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في  مهـما   اوقيودهـا ركنًـ"الضرورات تبيح المحظورات" :تعد قاعدة
ريعة ـمـن خلالهـا أهـم خصـائص الشـ حيـث يظهـر، التشريع الإسلامي

التي جعلها االله تعالى شريعة الرحمة والسهولة والرفق بـالمكلفين ، الإسلامية
دعامـة  وهناك العديد من الفتاوى التي استندت إلى تلك القاعدة التي تعـد

والتي ، لمكلفينلمن دعائم الفتوى والقضاء؛ لأنها تعالج الأحوال الطارئة 
لكـن مـن الملاحـظ أن هنـاك بعـض ، ربما لا يخلو مكلـف مـن مواجهتهـا

فأصـبح هنـاك ، شروطهـا ضوابط هذه القاعدة ولم تستوفِ  الفتاوى لم تراعِ 
ط نوعان من تلك الفتاوى أحدهما فتاوى صحيحة استوفت شروط وضواب

فلـيس مـن ، روط والضـوابطـتلك الشـ وأخرى لم تستوفِ ، تلك القاعدة
) روط والضـوابطـالشـ التي لم تسـتوفِ ( الصواب أن تندرج هذه الفتاوى

رورة وكذلك عدم توافر الضوابط ـتحت تلك القاعدة؛ لعدم تحقق حد الض
رورة ـوأن تكون الضـ، رورة متحققة بالفعلـأن تكون الض :الأخرى وهي

ر الضو، ملجئة رورة بوسـيلة ـوأن يتعـذر دفـع الضـ، رورة بقدرهاـأن تقدَّ
وألا يترتب على العمل بالضرورة ضرر أكبر مـن ، أخرى غير فعل المحظور

فيجب ، وهناك واجبات تجب على المسلم تجاه الضرورة، الضرر الحاصل بها
كما يجب عليـه الـتخلص مـن ، رورةـألا يتسبب المسلم لإيقاع نفسه في الض

 .رة وإزالتهاالضرو
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، والصلاة والسلام على المبعوث رحمةً للعالمين، الحمد الله رب العالمين

صـلى االله ، وخاتم الأنبيـاء والمرسـلين ،سيدنا محمد صفوة خلق االله أجمعين
 :عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد

أن جعلها ، ريعة الإسلاميةـفإن من الخصائص التي خص االله بها الش 
، وتدعو إلى التيسير والتخفيـف، نيفية تقوم على السهولة والرفقسمحاء ح
ومن ثم فاضت بأحكام الرحمة للعالمين ، والمشقة عن المكلفين، ورفع الحرج

:  7الهدف من بعثـة رسـول الإسـلام  امبيّنً، فقال بطريق الحصر، اجميعً 
8       M` a c b d L(١) ؛ لأن هـدفها تحقيــق مصــالح

على أساس مـن العـدل والرحمـة بـالخلق ، ال والآجل معً المكلفين في العاج
وإنـما بالرحمـة التـي ، فليس العدل وحده هو أساس قيام المصـالح، أجمعين

وهـذه ميـزات ، تفيض بالعدل والرفق والسـماحة والتيسـير عـلى المكلفـين
حيـث راعـت أحـوال ، والفقه الإسلامي خاصة، للشريعة الإسلامية عامة

ومن ثَمَّ ، وما يطرأ عليها من أعذار، المتفاوتة قوةً وضعفً المكلفين المختلفة وا
بما يتفق مع المصـالح ، جاءت التكاليف الشرعية مناسبة لكل هذه الحالات

ومـن تلـك ، ويحافظ على المصالح الدنيوية والأخروية للمكلفين، الشرعية
الحالات الطارئة ، روراتـالأحكام التي راعت أحوال المكلفين أحكام الض

                                                
 ) . ١٠٧(سورة الأنبياء آية ) ١( 
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والتـي ربـما لا يخلـو مكلـف مـن ، تي تواجه المكلفين في حياتهم اليوميـةال
ــا ــتلاف درجاتهــا ومراتبه ــلى اخ ــا ع ــين ، مواجهته ــاوت ب ــب التف بحس

 افشـرعت لتلك الحالات أحكامً ، واختلاف الأزمنة والأمكنة، الأشخاص
على سبيل ، "الضـرورات تبيح المحظورات" تندرج تحت قاعدة، خاصةً بها

ش، لتيسيرالتخفيف وا ع الحكيمـمن باب الفضل والإحسان من المُ رحمـةً ، رِّ
ـة ة مـع أحـوال المكلفـين العاديِّ ، بخلقه؛ وحتى تتوافق التكاليف الشــرعيَّ

ارئة بسبب الأعذار ا كانت هذه الضرورات قد تختلف من إنسـان ، والطَّ ولمََّ
ير رورة في غــمما يجعل بعض الناس يستعملون الض، لآخر ومن زمن لغيره

أوتـرك الواجبـات ، فيجعلونها ذريعة لفعل المحظورات، وجهها الشـرعي
دون التقيـد بضـوابط ، تحت سـتار مبـدأ التخفيـف والتيسـير عـلى النـاس

والحالات التي يصح التقيد بها عند ، أو بسبب الجهل بأحكامها، رورةـالض
ــدودً  ــاء ح ــع الفقه ــذلك وض ــياتها؛ ل ــود مقتض ــ اوج ــبط  اوشروطً لض

وما يـؤثر منهـا في تغـير ، وتحديد مسارها، رعية وأنواعهاـلشرورات اـالض
، وما لا يعتبر، وما يعتبر من أحوال المكلفين من قبيل الضرورات، الأحكام

رعية أهميةً خاصة لاسيما في الوقت الراهن الذي ـرورات الشـمما يجعل للض
شقات والم، التي يتعرض لها المسلمون اليوم، كثرت فيه الظروف الاستثنائية

، والاقتصـادي، السـياسي: عـلى المسـتوى، مـن المكلفـين االتي تواجه كثيرً 
مما يكثـر الرجـوع ، وعلى المستوى الفردي والجماعي، والثقافي، والاجتماعي

، اأو سـلبً  ارورة إيجابً ـوالاستناد إلى الض، إلى أحكام الضـرورات الشـرعية
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 الدراسـية: ياتوهذا يجعل لدراسـة أحكامهـا أهميـةً خاصـة عـلى المسـتو
كما أنها تحتاج إلى مزيد من الدراسـات المتواليـة؛ لكثـرة ، والبحثية والمعرفية

ــدة ــة قاع ــالى في دراس ــتخرت االله تع ــذلك اس ــا؛ ول ــا وتطبيقاته  :فروعه
وتطبيقاتهـا المعـاصرة؛ لتكـون دراسـة  "رورات تبـيح المحظـوراتـالض"

كـل التطبيقـات  رـولما كان لا يمكن حصـ، جامعة بين الأصالة والمعاصرة
التي تندرج تحت القاعدة لكثرتها؛ فسوف تكون التطبيقـات التـي يشـملها 

ومـا ، وشـموليتها وتطورهـا، البحث على سبيل المثال؛ لبيان وجه عمومها
 .تشير به من صلاحية الفقه الإسلامي ومرونته وتجدده
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ــيح المحظــورات إلا أن  ــالرغم مــن أهميــة قاعــدة الضـــرورات تب ب

فلم تفرد القاعدة بأبحـاث معـاصرة ، الدراسات الحديثة فيها لا تزال قليلة
وهذه ، بالرغم من كثرة المراجع الأصولية والفقهية التي تناولتها، )١(مستقلة

، ع الفقهيـةوالمراجـ، وشروح الحديث، المراجع متنوعة مابين كتب التفسير
المشـقة تجلـب " حيث تعد واحدة من أهم القواعـد المندرجـة عـلى قاعـدة

بالإضافة إلى المراجع الأصولية حيـث  )٢("رر يزالـالض" أو قاعدة "التيسير
 .)٣(وتكليف المكره تكلم عليها الأصوليون في باب الرخصة

ومن المراجع الحديثة التـي تناولـت الكـلام عـلي موضـوع القاعـدة 
 .وهى أعم وأوسع من القاعدة، فات في نظرية الضرورة الشرعيةالمؤل

 :تلك المراجع مايلي ومن
نظرية الضرورة الشرعية مقارنة مع القـانون الوضـعي للـدكتور  -١

 .هـ١٤٠٢، الطبعة الثالثة، مؤسسة الرسالة. وهبة الزحيلي
رعية حـدودها وضـوابطها للأسـتاذ جميـل ـنظرية الضرورة الش -٢

 .هـ١٤٠٨، ط دار الوفاء بالمنصورة.محمد مبارك
                                                

رقـى إلى د بعض تعليقات على القاعدة في بعض المواقع على الشـبكة العنكبوتيـة لكنهـا لا تجتو) ١(
كما توجد عناوين ذات صـلة بقاعـدة الضــرورات لرسـائل علميـة ، مرتبة البحوث التأصيلية

 . مسجلة بكلية الشريعة بالقاهرة لكنها لم تناقش بعد
 .يراجع كتب القواعد بالمراجع في آخر البحث) ٢(
 .يراجع كتب الأصول بالمراجع في آخر البحث) ٣(
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. عبـد الكـريم زيـدان/ريعة الإسـلامية دـحالة الضرورة في الش -٣
 .هـ١٤٠٨بيروت ، مؤسسة الرسالة

مجلـة البحـوث . محمـد الجيـزاني/رعية دـرورة الشــحقيقة الضـ -٤
 .هـ١٤٢٧العدد السبعون  -الفقهية المعاصرة

موقــع ، ويالضـــرورات الشـــرعية للــدكتور يوســف القرضــا -٥
 .القرضاوي على الإنترنت.د

مجلـة ، ريعة الإسـلامية للقرضـاويـرورات في الشــرعاية الضـ -٦
مجلة دوريـة محكمـة يصـدرها المجمـع الفقهـي ، المجمع الفقهي الإسلامي

العـدد السـابع ، رةـالسنة الخامسة عشـ، الإسلامي برابطة العالم الإسلامي
 . م٢٠٠٤/  ھ١٤٢٥عشر 

 ،دراسـة أصـولية تأصـيلية، ريعة الإسـلاميةـالشـرفع الحرج في  -٧ 
 .هـ١٤١٥ر الدولي ـدار النش/يعقوب عبد الوهاب الباحسين ط/للدكتور

 
أهمية فقه الضرورة في الوقت الحـالي الـذي كثـرت فيـه المحـن  :لاً أو

 اعملي ـ افهـي تعـد بيانًـ، ون في شتى الـبلادالتي يمر بها المسلم، والأزمات
من مظـاهر الرحمـة  اومظهرً ، للسهولة واليسر في الشريعة الإسلامية اتطبيقي  

 . الإلهية التي امتن االله تعالى بها في إرسال خير البرية 
كثرة الفروع والتطبيقات التي تستند إلى قاعدة الضرورات تبيح  :اثانيً 

ومدى الترابط الوثيق بين أحكام الفقه ، لمبنية عليهاوالفتاوى ا، المحظورات
 .وأصوله، وقواعده، الإسلامي
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إنـما يكـون ، ضرورة التنبيه على أنَّ تأثير الضرورة على الأحكام :اثالثً 
ة على الض، على قدر تلك الضرورة ، رورة أحكـام اسـتثنائيةـفالأحكام المبنيَّ

ــت ، رورةـالضــ وإنــما تــرتبط بوجــود، ليســت دائمــةً ولا أبديــةً  فــإذا زال
 .رورة زال الحكم الثابت بهاـالض

لأحوال المكلفين الطارئـة بيـان لعظمـة  افي تغير الأحكام نظرً  :ارابعً 
، وأعـذارهم، وأحـوالهم، التي راعت ظروف المكلفين، الشريعة الإسلامية

ولكن الأحكـام فيهـا ، فليست الأحكام فيها واجبة النفاذ على سبيل القهر
ريع ـوهذا يبـين أن التشـ، المصالح الدنيوية والأخروية للمكلفين مبنية على

لأن االله سبحانه غنـيٌّ عـن طاعـات  امبنى على الرحمة والعدل والفضل معً 
رع ـإذا وجد الش: ولا تضره معصية الكافرين؛ ولهذا قال الفقهاء، الطائعين

 . وإذا وجدت المصلحة فثم شرع االله، فثمة المصلحة
، قد يؤدي إلى فعل المحظور، هل بضوابط هذه القاعدةأن الج :اخامسً 

 .والتيسير بحجة الضرورة، أو إلى ترك الواجب تحت ستار مبدأ التخفيف
 

 .في خطة البحث :المــــقدمـــة
 ."الضرورات تبيح المحظورات" :معنى قاعدة :المبحث الأول

ــة قاعــدة ــيحـالضــ" :أدل  "لمحظــوراتا  رورات تب
 .وضوابطها
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من التطبيقات الفقهية المعاصرة للضرورات الشرعية. 
 :نتائج البحث وتوصياته . 

  
 : أوجزه فيما يلي اعلمي   اوقد وضعت لهذا البحث منهجً 

رورات ـالض ":المتعلقة بقاعدة، ل الفقهيةجمع الضوابط والمسائ :أولاً 
، من كتب القواعد والمذاهب الفقهية الأربعـة المشـهورة" تبيح المحظورات

والمسـائل ، ودراستها دراسة تطبيقية تجمـع بـين الفـروع الفقهيـة القديمـة
 .المستجدة في الوقت الحالي

هب من ها من مصادرها المعتمدة في كل مذينسبة الآراء إلى قائل :اثانيً 
 .وكتب القواعد الكلية للفقه الإسلامي، المذاهب الفقهية المشهورة

، كتابة الآيات القرآنية المستدل بها في البحـث بالرسـم العـثماني: اثالثً 
 .وتوثيقها بنسبة كل آية إلى سورتها ورقمها بالهامش

 .تخريج الأحاديث النبوية حسب المنهج المعروف :ارابعً 
 .علام الوارد ذكرها بالبحثترجمة بعض الأ :اخامسً 
 .شرح المصطلحات والألفاظ التي تحتاج إلى توضيح :اسادسً 
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 جمع ضرورة والضرورة اسـم لمصـدر الاضـطرار ،
، أحوجـه إليـه: أي، اضـطره إلى كـذا: يقال، حتياج إلى الشيءالا :ومعناها

: والجمـع، والضـاروراء، والضـارورة، رورةـالضـ: ويقال، وألجأه فاضطر
 .ضرورات

 : الضرورة في اللغة تأتي على معان من أهمها ما يلي: والخلاصة أن
ـــةـالضـــ :الأول ـــى الحاج ـــال، رورة بمعن ـــل ذو ضرورة : يق رج

 .)١(حاجة:أي
ورةٍ أَي«: )٢(منظورقال ابن  ذُو حاجةٍ وقـد : ورجل ذو ضارُورةٍ وضرَُ

ءِ أَي أُلجْئَ إلِيه  . )٣(»اضْطُرَّ إلىِ الشيَّ
                                                

 .٥٥٠ص ١ج) ضر( مادة، فصل الضاد ،باب الراء، القاموس المحيط) ١( 
مـن . الإمـام اللغـوي الحجـة، هو الإمـام محمـد بـن مكـرم بـن عـلي أبـو الفضـل الأنصـاري) ٢( 

، فوات الوفيات لمحمد بن شاكر الكتبـي: لسان العرب ومختار الأغاني يراجع لترجمته":تصانيفه
 .٤٩٦ص ٤دار صادر  بيروت ج: الناشر، إحسان عباس: تحقيق

الطبعة ، بيروت –ط دار صادر ، العرب، لمحمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصريلسان ) ٣(
 ١ج) ضرر(باب الضاد مادة ، مختار الصحاح، ٤٨٢ص ٤ج) ضرر(حر ف الراء مادة ، الأولى

 .م١٩٩٥ –هـ ١٤١٥بيروت  ط  –نشر مكتبة لبنان. ٤٠٣ص 
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: اضطر فـلان إلى كـذا يعنـي: يقال، الضيق: الضرورة بمعنى :الثاني
 . ضاق به الأمر حتى اضطر إلى كذا

 . الضرورة بمعنى المشقة :الثالث
 . )١(أو المبالغة في الضرر، الضرورة بمعنى الضرر :الرابع

 

روري عنـد الأصـوليين والفقهـاء؛ ـرورة والضــيتقارب معنى الض
 :ولذا سوف أبينِّ معناها فيما يلي

 :تعريف الضرورة عند الفقهاء: لاً أو
 : عرف الفقهاء الضرورة بتعريفات متعددة من أهمها ما يلي 

هـي  رورةـالضـ«: الحنفي قـال )٢(لجصاصتعريف ا :التعريف الأول 
وقـد انطـوى . )٣(»أو بعض أعضـائه بـترك الأكـل، خوف الضرر على نفسه

 :معنيان
                                                

، ٧٧ص  ٢ج، فصـل الضـاد، راءبـاب الـ، آبـادي لمحمد بن يعقوب الفيروز، القاموس المحيط) ١(
 .مادة ضرر، ٥٣٨ص  ٢المعجم الوسيط ج 

، من فقهاء الحنفية، هو الإمام أحمد بن علي، أبو بكر الرازي المعروف بالجصاص من أهل الري) ٢( 
أحكام : هـ ومن تصانيفه٣٧٠توفي، انتهت إليه رئاسة الحنفية في وقته. سكن بغداد ودرس بها

الأعلام قاموس تراجم : أبي الحسن الكرخي يراجع في ترجمته وشرح مختصر شيخه، القرآن
ص ١لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين تأليف خير الدين الزركلي ج

م البداية والنهاية للإمام الحافظ ١٩٨٠) مايو(الطبعة الخامسة أيار ، ؛ دار العلم للملايين١٥٦
دار إحياء ، ط، حققه علي شيري.هـ٧٧٤مشقي المتوفى سنة أبي الفداء إسماعيل بن كثير الد

 .٢٥٦ص  ١١م  ج١٩٨٨طبعة جديدة محققة الطبعة الأولى ، التراث العربي
 -دار إحياء التراث العربي : الناشر، لأحمد بن علي الرازي الجصاص أبو بكر، أحكام القرآن) ٣( 

 . ١٥٩ص  ١ج،  محمد الصادق قمحاوي: تحقيق  ھ١٤٠٥بيروت، 
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 .أن يحصل في وضع لا يجد غير الميتة :أحدهما
، ولكنه أكره على أكلها بوعيد يخاف اأن يكون غيرها موجودً  :والثاني
 .يين مراد بالآية احتمالهماوكلا المعن. أو تلف بعض أعضائه، منه تلف نفسه

في حاشيته على الأشـباه والنظـائر  )١(تعريف الحموي :التعريف الثاني
) المحـرم(إن لم يتناول الممنـوع  ابلوغ المكلف حدً «: حيث قال )٢(لابن نجيم

ولم يتنـاول ، أنهـا حالـة إذا وصـل إليهـا المكلـف :يعنـي )٣(»هلك أو قارب
 .أو قارب الهلاك، اأو الحرام هلك يقينً، المحظور

الخـوف «: من المالكية قال )٤(تعريف الشيخ الدردير :التعريف الثالث
هي حفظ النفوس من «: اوقال أيضً  ،)٥(»اأو ظنً، علماً ، على النفس من الهلاك

 .)٦(»أو شدة الضرر، الهلاك
                                                

هـ  من ١٠٥٦هو الإمام أحمد بن محمد، شهاب الدين، الحموي، المصري، الحنفي، توفي سنة )   ١( 
كشف الرمز عن خبايا الكنز وهو شرح على كنز الدقائق، وحاشية اسمها غمز عيون : تصانيفه

معجم المؤلفين تراجم : البصائر على محاسن الأشباه والنظائر لابن نجيم يراجع في ترجمته
بيروت دار  -الكتب العربية الجزء الأول تأليف عمر رضا كحالة الناشر مكتبة المثنى  مصنفي

 .  ٩٣ص ٢إحياء التراث العربي بيروت ج
هو الإمام زين الدين بن إبراهيم بن محمد الشهير بابن نجيم، من أهل مصر فقيه وأصولي )  ٢( 

ائد الزينية في فقه الحنفية والأشباه البحر الرائق في شرح كنز الدقائق والفو: حنفي، من تصانيفه
؛ ١٠٤ص  ٣الأعلام للزركلي ج : هـ يراجع في ترجمته ٩٧٠والنظائر وشرح المنار توفي سنة 

 . ١٩٢ص  ٤ومعجم المؤلفين ج
 .١١٩ص ١حاشية الحموي ج ) ٣( 
) مصرب(ولد في بني عدي . من فقهاء المالكية. هو الإمام أحمد بن محمد العدوي، أبو البركات) ٤( 

يراجع في . أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك  في الفقه: من تصانيفه.هـ١٢٠١وتوفي بالقاهرة 
 .٣٥٩؛ وشجرة النور ص  ٢٣٢ص  ٣الأعلام ج : ترجمته

 .١٣٨ص  ٢ج، حاشية الصاوي على الشرح الصغير)  ٥(
 .١٣٦ص  ٢ج،  حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)  ٦(
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بلوغ المكلف «: من الشافعية قال )١(تعريف السيوطي :التعريف الرابع
: ثـم قـال، قـارب الهـلاك: يعني )٢(»لممنوع هلك أو قاربإن لم يفعل ا احدً 
 . »وهذا يبيح تناول الحرام«

إن الضرورة أن يخاف التلف فقط لا ما دونه، هذا هـو  :وعند الحنابلة
 .»إنها تشمل خوف التلف أو الضرر«: الصحيح من المذهب، وقيل

رفقـة عـن ال اأو انقطاعًـ، اأو مرضً ، اأو ضررً ، اأن يخاف تلفً «: وقيل 
 . )٣(»يخشى معه الهلاك

 : نخلص من هذه التعريفات إلى ما يلي
 . كبير أن تعريفات الفقهاء للضرورة متقاربة إلى حدٍ  :لاً أو

وما ، أن معاني الضرورة تدور كلها حول دفع الضرر عن النفس :اثانيً 
رر عن ـحيث إنها تشمل دفع الض، وأرى أن الضرورة أعم من ذلك، دونها
أو ) اقطعًـ: أي( عراض والأموال والأديان والأوطـان علـماً والأ، الأنفس

 . )٤(فلا يشترط أن يصبر حتى يشرف على الموت. اظنً
                                                

بن أبي بكر بن محمد الخضيري السيوطي من أسيوط، نشأ بالقاهرة كان  هو الإمام عبد الرحمن)  ١(
الأشباه والنظائر في فروع الشافعية؛ : ومؤلفاته تبلغ عدتها خمسمائة مؤلف؛ منها.عالمًا شافعيًا

 ٤الأعلام ج: يراجع في ترجمته.هـ  ٩١١والإتقان في علوم القرآن توفي سنة ، والحاوي للفتاوى
 . ٧١ص 

 .١٧٢باه والنظائر للسيوطي ص الأش  ) ٢(
الناشر دار إحياء التراث  –هـ ٨٨٥الإنصاف لعلي بن سليمان المرداوي أبو الحسن المتوفى سنة )  ٣( 

الاضطرار هنا أن يخاف التلف فقط «: وقال  ٣٦٩ص ١٠ج .العربي تحقيق محمد حامد الفقي
قدمه في الفروع  وجزم به على الصحيح من المذهب نقل حنبل إذا علم أن النفس تكاد تتلف و

الفروع للإمام شمس الدين أبي عبد االله محمد بن  ."أو خاف ضررًا: وقيل"الزركشي وغيره
 .١٣٥ص  ٢بيروت ج ، ه١٤١٨سنة ،  مفلح المقدسي الحنبلي الناشر دار الكتب العلمية

سنة ، ة الثالثةالطبع، هـ١٤٠٥الطبعة الثانية سنة  –دار الفكر / الفقه الإسلامي للزحيلي ط)  ٤( 
 .٢٧٥ص٥جه  ١٤١٧
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أنها الحالة التـي إذا وصـل إليهـا  :ولهذا فالأحسن أن يقال في تعريفها
أبيح له فعل الحرام؛ لتشمل ضرورة دفـع الاعتـداء بكـل صـوره ، المكلف
  .وأشكاله
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 والمبـاح خـلاف. يء؛ أي أحللتـه لـكـأبحتك الش: يقال الإحلال،

 .المحظور
يءَ أَطلقـه ـوأَبَحْتُك الشيء أَحللته لك وأَباحَ الشـ«: قال ابن منظور 

باحُ خلاف المحظور  .)١(»والمُ
 الأوُلىَ التَّخْلِيَـةُ : وقيـل بمعنىً : الإِباحةَ والاستباحة«: ال الزبيدىوق

ءِ مُباحً  ْ  .)٢(»ابين الشيْءِ وطَالبهِ والثانيةُ اتخّاذُ الشيَّ
  

خطـاب االله تعـالى المتعلـق بأفعـال :عرف الأصوليون الإباحـة بأنهـا
 .)٣(ا من غير بدلالمكلفين تخييرً 
 .)٤(»الإباحة هي التخيير بين الفعل والترك«: ا البيضاوي بقولهوعرفه
الإذن بإتيان الفعل حسب مشـيئة الفاعـل في «: عرفها الفقهاء بأنهاو

  .»حدود الإذن
                                                

 .  ٤١٦ص  ٢ج)  بوح(مادة ، لسان العرب حرف الحاء)  ١( 
 .٢١٠ص  ١المصباح المنير  ج -  ١٥٥٨ص  ١تاج العروس ج )  ٢( 
 . ١٠٧ص  ١المحصول للرازي  ج ، ٤٨ص  ١التمهيد ج ، ١٣٧ص  ١الإحكام للآمدي ج)  ٣( 
ط دار ، ٥٢ص١ول إلى علم الأصول للبيضاوي جإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوص) ٤( 

 ..هـ١٤٠٤الكتب العلمية، بيروت سنة 
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هـي الإذن بإتيـان الفعـل كيـف شـاء «: كما عرفهـا الجرجـاني بأنهـا
 .بمعنى إن المباح هو المأذون فيه )١(»الفاعل

فتشمل الفـرض والإيجـاب  ،)٢(رما قابل الحظ وقد تطلق الإباحة على
 .والندب

الإباحة هي ما إن فعله المرء لم يـأثم ولم يـؤجر « :عرفها ابن حزم فقال
 . )٣(»لم يأثم ولم يؤجر كصبغ المرء ثوبه أخضر أو أصفر وإن تركه

ومن العلماء من جعل العفو الذي رفعـت فيـه المؤاخـذة، ونفـي فيـه 
أمـا اللفـظ فقـد يكـون . غيره الإباحة إما بلفظ أوللإباحة  االحرج، مساويً 

 أو ونفـي الإثــم أو الحنـث أو الســبيل، ومـن ذلــك نفـي الجنــاح ،اصريحًـ
 .لا يترتب على الفعل المباح إثم: يدل عليه تعريف الإباحة بأنه، المؤاخذة

 
 

  

                                                
 ..هـ١٤٠٥بيروت سنة  –دار الكتاب العربي  -ط،  ٢٠ص  ١التعريفات للجرجاني ج)  ١( 
دار إحيـاء  -ط، محمـد الصـادق قمحـاوي: تحقيـق ،٣٤٤ص ١أحكام القـرآن للجصـاص ج) ٢( 

 ..هـ١٤٠٥بيروت،  -التراث العربي
 . ٣٣٣ص  ٣الإحكام لابن حزم  ج ) ٣(
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: هـي "تبـيح المحظـوراتالضرورات " :الإباحة المقصودة في قاعدة

وقد ينضم إلى ذلـك امتنـاع ، والمؤاخذة الأخروية عند االله تعالى، رفع الإثم
رط ألا ـأو الإكراه على الزنا بش، العقوبة الجنائية كما في حالة الدفاع الشرعي

فهـو وإن . )١(أو غـيره اماليًـ اسواء كان حقً ، يتعلق بالمحظور حق مالي للعبد
، لغـيره لاً لا يمنع الضمان والمسؤولية؛ فمن أتلـف مـا أبيح له ارتكابه لكنه

وأما إذا كان الاعتـداء عـلى الـنفس فـلا ، فهو مطالب بضمان قيمته أو مثله
 .)٢(ايباح مطلقً 

^ _ ` M  :والدليل على ذلـك قولـه تعـالى  ]  \
 s rq   p o n  m l     k    j  i hg f  e d c  b  a

v u tL)٣(. 
فلا يؤاخذ به فمـن ،  نفى الإثم عن المضطرأن االله تعالى :وجه الدلالة

اضـطر فأكــل فــلا إثـم عليــه وهــذا معنــاه رفـع الحــرج والضــيق بســبب 
لكن حالات الضرورة متفاوتـة ومـن ثـم لهـا أحكـام متعـددة . )٤(الضرورة

 :تختلف بحسب طبيعة الضرورة وبيانها فيما يلي
                                                

 . ٢٥٣، ٢٥٢موسوعة القواعد الفقهية للبورنو ص -١٧٢الأشباه والنظائر للسيوطي  ص ) ١(
 .٢٥٣القواعد الكبرى ص) ٢(
 ).  ١٧٣(سورة البقرة آية ) ٣(
ت الشيخ خضر ، ١١٩ص  ١النكت والعيون الماوردي ج ٢٤ص  ٣مفاتيح الغيب للرازي ج ) ٤(

 .هـ١٤١٣دار الصفوة  بالقاهرة  محمد خضر ط
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م الفقهاء حكم العمل بالضرورة   :  )١(إلى ثلاثة أقسامقسَّ

فإنـه ، أكـل الميتـة للمضـطر: مثل. ضرورة يجب فعلها :القسم الأول
وإلا أثم؛ ولذلك فإنـه إذا خـاف ، يجب عليه التناول من الميتة؛ لدفع الهلاك

ويكون الحكم في حقـه مـن حيـث هـذا المعنـى ، التلف وجب عليه الأكل
 .)٢(ويُسمّى رخصة من جهة رفع الحرج عن نفسه، عزيمة

كإجراء كلمة الكفـر عـلى اللسـان : ضرورة يباح فعلها :القسم الثاني
فيجوز العمل بالضرورة؛ لوجود الإذن في ارتكـاب المحظـور ، عند الإكراه

ولكن يبقى المحظور على ما هو عليه من الحرمـة ، وهو كلمة الكفر باللسان
هنـا هـو فـالمرفوع عنـه ، ؛ لأن حرمة الكفر مؤبدةاولا يصير جائزً ، والحظر

الإثم والمؤاخذة الأخروية فقط؛ ولذلك فإن المكره هنا لو صـبر حتـى قتـل 
 . بدليل العزيمة لاً ؛ لأنه مازال مشمواكان شهيدً 

الرخصة في القسـم الأول رخصـة سـقوط : والفرق بين القسمين أن
أما الرخصة في القسم الثـاني ، التحريم؛ لأن االله تعالى استثناها من التحريم

حكـم  فيصير بالصبر عليها مقـيماً ، ة مع قيام الحظر لحق المالكرخصة شرفي
                                                

المضطر إذا خاف الهلاك وجب عليه تناول الميتة وغيرهـا مـن  ٣١٠ص ١الموافقات للشاطبي ج) ١(
 ٢والتفسـير الكبـير للـرازي ج، عبـد االله دراز: تحقيـق، بيروت –دار المعرفة : المحرمات الذاتية

إلى علــم الأصــول غايــة الوصــول : وهنالــك تقســيمات أخــرى لا محــل لهــا يراجــع، ٩٨ص
 .٢٩٥ص٢٩٣ص

 . ٤٨٢ص ١والموافقات ج ، ٩٨ص  ٢التفسير الكبير للرازي ج ) ٢(
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رورة عـلى ـالمحظورات التي تبيحها الض: وهذا معناه أن. )١(االله فلا إثم عليه
 : نوعين وهما

 . كالأكل من الميتة: امحظور تسقط حرمته نهائيً  :النوع الأول
ؤاخـذة رورة المـوقد رفعت الض، محظور باق على حرمته :النوع الثاني

 .)٢(وأكل مال الغير، التلفظ بكلم الكفر: عنه في الآخرة فقط مثل
أو ، الإكراه على قتل المسـلم: ضرورة يحرم فعلها نحو :القسم الثالث

فهذا القسم من المحظـورات ، أو الزنا ونحو ذلك، قطع عضو منه بغير حق
 .ولا يباح بالضرورة، لا تؤثر فيه الضرورات الشرعية

  

  

  

                                                
 . ١٥٩شرح القواعد للزرقا ص، ١٧٢الأشباه والنظائر للسيوطي ص ) ١( 

 –صفر -الصادر في محرم ) ٧٠(حقيقة الضرورة الشرعية بحث بمجلة البحوث الفقهية العدد ) ٢(
 . ١١٣، ١١٢ص . ھ١٤٢٧ربيع أول لسنة 
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.  
الحبس، والحجـر، والحيـازة، والمنـع، وهـو خـلاف  :الحظر في اللغة

 .)١(»والحظَْرُ المنعُ «: ففي اللسان الإباحة، والمحظور هو الممنوع
ءَ يحَظُره حَظْرً « :وقال الزبيدى عَـه : لَيْهحَظَرَ عَ  اوحِظَارً  احَظَرَ الشيَْ مَنَ

وكُلُّ ما حَال بَيْنكََ وبين شيْءٍ فقـد حَظَـرَه . حَجَرَ ومَنعََ : اوحَظَر عليه حَظْرً 
 .)٢(»عليك

الحظَْرُ الحجر وهو ضد الإباحة وحَظَـرهُ فهـو محَظُـورٌ «:وقال الرازي
 .)٣(»أي محرم وبابه نصر

 
:من ذلك مايليتعددت تعريفات الفقهاء للمحظور و  

المحظور مـا يثـاب بتركـه ويعاقـب عـلى «: عرفه الجرجاني فقال -١
 .)٤(»فعله

                                                
ص  ١ج)  حظـر(المصـباح المنـير مـادة  ٢٠٢ص  ٤ج) حظر(مادة ، حرف الراء، لسان العرب) ١( 

٢١٠  . 
 . ٢٧٠٨ص   ١ج:   تاج العروس مادة حظر)  ٢(
 . ١٦٧ص  ١ج:  مادة حظر مختار الصحاح)  ٣(
 .ط العربي ١٢٠التعريفات للجرجاني ص ) ٤(
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وهـذا يعنـى أنـه . )١(»فاعلـه اما يـذم شرعًـ«: بأنه:وعرفه البيضاوي
 .الحرام
بوجـه مـا مـن  اا للذم شرعًـما يكون فعله سببً «: عرفه الآمدي بأنهو

 . جب والمندوبالقيد الأول فاصل له عن الوا  )٢(»حيث هو فعل له
يخرج عن المعنى اللغوي إلا أن  وهذا يعنى أن المعنى الاصطلاحي لا 

أو  ا، وهـو أعـم مـن أن يكـون حرامًـاالمحظـور هـو الممنـوع شرعًـ: يقال
فهو يشمل كل ممنوع سواء كان . ا، وقصره بعضهم على المحرم فقطمكروهً 

مال القلوب كالحقد وسواء كان الفعل من أع، لاً كالغيبة والنميمة أو فع لاً قو
 .ونحوها ،والزنا ،السرقة: أو من الأفعال البدنية مثل، والحسد

 
 
 
 
 
 

  

                                                
 .ط صبيح  ٤٨، ٤٧ص ١شرح البدخشي ج) ١( 
 . ١٥٦ص  ١الإحكام للآمدي  ج )٢( 
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ــدة بلفــظهــذه القاعــدة وردت  ــيح ـالضــ" :بصــيغة مقي رورات تب
أن  :عناهـاوم "رورة عـن المحظـورـرط عدم نقصان الضــالمحظورات بش

رورة عـن ـلا يباح عند الضرورة إلا بشرط عدم نقصان الضـ االممنوع شرعً 
، وإلا لا تفيـد في إباحتـه، رورة عن المحظـورـألا تقل الض: يعني. المحظور

ومن ثم لا يجوز للمكلف الإقدام على فعل المحظور مادامت الضـرورة أقل 
  .من المحظور

ويجـب مراعاتـه عنـد ، بدونـه ولا تستعمل، فهذا القيد مهم للقاعدة
وهو يـدل عـلى ، ونبهوا عليه لأهميته، العمل بها؛ ولذلك نص عليه الفقهاء

 .أهمية المفاضلة بين المفاسد والأضرار عند اجتماعهما
ــة بلفــظ ــدة بصــيغة مطلق ــيح ـالضــ" :كــما وردت القاع رورات تب

 .)١("المحظورات
ملجئـة يُرفـع أنه إذا وجدت ضرورة : ومعناها ،وهذه الصيغة مطلقة

يعني أن المكلف إذا وصـل إلى حالـة ، الحكم العام ما دامت الضرورة قائمة
 اوهذا ليس مرادً ، ولا شرط، بلا قيد افإنه يباح له المحظور مطلقً ، الضرورة

                                                
ص  ٢غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر ج  ١٠٧الأشباه والنظائر، لابن نجيم  ص)  ١(

القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه و - ٣٨٢ص ٢في القواعد للزركشي ج المنثور. ٨٨
القواعد الفقهية وشرح ، ھ١٤١٧دار المنار بالقاهرة سنة / ط ، ٧٣لمحمد بكر إسماعيل ص

 . ھ١٤٠٩الطبعة الثانية لدار القلم بدمشق سنة ، مراجعة عبد الستار غدة١٨٥ص، للزرقا
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على إطلاقه؛ لأن القاعدة مقيّدة بقيود وضوابط يجب مراعاتها؛ حتـى يبُـاح 
ة بهذا اللفظ إنما هـو عـلى سـبيل المحظور بالضرورة؛ ولهذا فإن ذكر القاعد

رورة لا تبيح المحظور ـفالض، باعتبار أن الشرط مفهوم من سياقها، الإيجاز
ولم تنقص عن المحظور فلـيس المـراد مطلـق ، إلا إذا كانت ضرورة حقيقية

رورة شرعية إلا بتـوافر ـولا تكون الض، وإنما الضرورة الشرعية، الضرورة
  .)١( بيانهاوشروطها التي سيأتي، ضوابطها

رورات تبــيح ـالضــ" :ولهــذا فــإن الصــياغة المختــارة لقاعــدة
باعتبار القيود الـواردة عليهـا وأن لـيس كـل ضرورة تبـيح  "المحظورات

، ليس المراد بهـا المعنـى الأصـولي، وأن الإباحة في ألفاظ القاعدة، المحظور
ثم عن الضرورات ترفع الإ" :فمن الأحسن أن تكون صيغة القاعدة كما يلي

  .)٢("المكلف في فعل المحظورات التي تقل عنه في المفسدة
الضرورات ترفع الإثـم والمؤاخـذة الأخرويـة عـن " :وهذا يعني أن

 : ومفهوم ذلك ما يلي "المحظورات التي تكون دونها في المفسدة
وإنما هناك محظـورات لا ، أن الضرورات لا تبيح كل المحظورات -١

 .)٣(اتباح مطلقً 
                                                

 .من البحث ١٧٥يراجع ص)  ١( 
حقيقة الضرورة  - ١٥٩شرح القواعد للزرقا ص . ٣٨٦ص ٢المنثور في القواعد للزركشي ج) ٢( 

 . ١١٣، ١١٢ص )  ٧٠(الشرعية بحث بمجلة البحوث الفقهية العدد 
) ٧٠(حقيقة الضرورة الشرعية للجيزاني، بحث بمجلة البحوث الفقهية المعاصرة العدد ) ٣(

 . ١١٥ص .  ھ١٤٢٧ربيع أول لسنة  –الصادر في محرم صفر 
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 . اوقد يكون مباحً ، امل بالضرورة قد يكون واجبً الع -٢
رورة أن المكلـف مخـير بـين الفعـل ـلـيس معنـى الإباحـة بالضـ -٣
رفـع : وإنما الإباحـة تعنـي، كما هو الحال في الإباحة المرادفة للحل، والترك

 . )١(افهو معنى مقدر بقدرها أيضً ، الإثم عن المكلف فقط
 : الأمور الآتيةوفائدة تلك الصياغة التنبيه على 

فهـي غـير ، )٢(اأصلي   أن الضرورة حالة استثنائية، وليست حكماً  :لاً أو
 .دائمة

 .أن المباح للضرورة ليس من الطيبات :اثانيً  
الذي يأكل الميتة للضرورة لا بد أن يشـعر أنـه يأكـل : وهذا معناه أن 

يـه أن يجتهـد في وإنما عل ،ولا التبسط فيه، لا يجوز المداومة عليه احرامً  اشيئً 
 .إزالة الضرورة

وجـود حلـول  يكـون إلا عنـد عـدم رورة لاـأن الإفتاء بالضـ :اثالثً 
 .)٣(بفلا يجوز الإفتاء بالضرورة إلا بعد انسداد جميع الأبوا، أخرى

 
 

                                                
الإباحة المنسوبة إلى الرخصة هل هي من قبيل الإباحة بمعنى رفع  - ٣١٨ص  ١الموافقات ج)  ١(

لتخيير بين الفعل والترك فالذي يظهر من نصوص الرخص الحرج أم من قبيل الإباحة بمعنى ا
المنثور في القواعد . ١٥٩شرح القواعد للزرقا ص .  أنها بمعنى رفع الحرج لا بالمعنى الآخر

 .٣٨٥ص   ٢ج -للزركشي 
 .أو حكماً أصيلاً ) ٢(
 .١٥٩شرح القواعد للزرقا ص )   ٣(
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نة، رعية من الكتابـلقد توافرت الأدلة الش  :والمعقول على أن، والسُّ

 :ومن أهم تلك الأدلة ما يلي "الضرورات تبيح المحظورات"
 

ورد في القرآن الكريم آيـات كثـيرة تفيـد اعتبـار الضــرورة لإباحـة 
 :ومن ذلك ما يلي، المحظور
M d c b  :قوله تعالى -أ  a  `  _ ^  ] \

v  u  t s rq   p o  n  m l  k    j  i hg  f  eL)١(. 
 وهو  - مجاعة: من حلت به ضرورة أي: وجه الدلالة من الآية أن

واشـترط في ، )٢(فلا إثم عليـه في أكلـه إن أكلـه -بالصفة التي وصفنا 
 . )٣(اإباحة الميتة للضرورة ألا يكون باغيً 

                                                
 ) . ١٧٣(سورة البقرة آية ) ١(
لمحمد بن جرير بن يزيد بن خالد ) جامع البيان عن تأويل آي القرآن(لمسمى ا، تفسير الطبري) ٢(

وجلال ، لجلال الدين محمد بن أحمد المحلي، تفسير الجلالين - ٨٨ص  ٢ج، الطبري أبو جعفر
  ١القاهرة  الطبعة الأولى ج –دار الحديث : الناشر، الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي

 .٣٢ص
 . ٢٢٠ص ٢ام القرآن لمحمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي  ج الجامع لأحك) ٣(
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إلى : يعنـي) فمـن اضـطر: ( وقد روي عن ابن عباس في معنى قولـه
من هذه وهـو مضـطر  امن أكل شيئً «: ولا عاد يقول، شيء مما حرم غير باغ

ومـن خـرج  )١(»فقد بغـى واعتـدى، غير مضطرومن أكله وهو ، فلا حرج
 .)٢(وإن اضطر إليه، أو في معصية االله فلا رخصة له اأو عاديً ، اباغيً 

ــال الســعدي ــهورة«: ق ــدة المش ــلى القاع ــل ع ــة دلي ــذه الآي  :وفي ه
فكل محظور، اضطر إليـه الإنسـان، فقـد  "رورات تبيح المحظوراتـالض"

ــه الحمــد والشــ. الملــك الــرحمن أباحــه لــه،  ا، وظــاهرً اوآخــرً  لاً كر، أوفل
 .)٣(»اوباطنً

! " # $ % & ' ) ( * M : قوله تعالى -ب
 8 7 6 5 4  3 2 1 0 / . - , +
 G F E   D C B A @? > =< ; : 9
 S R Q P O N M L K JI H

 b a ̀  _ ̂ ] \ [ Z Y X W VU TL)٤(. 
                                                

 .  ٤٠٧ص  ١ج  ١٩٩٣بيروت،  -دار الفكر : الناشر، لجلال الدين السيوطي، الدر المنثور) ١(
وفي فتح  ٢٧٨ص ١ج، إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أبو الفداء، تفسير القرآن العظيم) ٢(

من يأكل هذه المحرمات وهو يجد : من يأكل فوق حاجته والعادي :القدير قيل المراد بالباغي
غير باغ على المسلمين وعاد عليهم فيدخل في الباغي والعادي قطاع : عنها مندوحة وقيل

المراد غير باغ على مضطر آخر ولا : الطريق والخارج على السلطان وقاطع الرحم ونحوهم وقيل
 .   ٢٦١ص  ١عاد سد الجوعة ج 

-  ٨١ص١ الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر بن السعدي جتيسير) ٣(
-هـ ١٤٢٠الأولى : الطبعة، مؤسسة الرسالة: نشر -عبد الرحمن بن معلا اللويحق:تحقيق
 .م٢٠٠٠

 ) .٣(سورة المائدة آية ) ٤(
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M  j  i h g f e d  c :قوله تعالى -  ھ
y x w v u t s r  q p on m     l kL)٣(. 

رورات ـالضـ: على أن لاً فهذه الآيات على مجموعها تدل جملةً وتفصي
فقد دلت على تحريم الميتة، واستثنى مـا وقـع الاضـطرار ، تبيح المحظورات

 .)٤(إليه، فإذا اندفعت الضرورة لم يحل الأكل كحالة الابتداء
 

 .دلت أحاديث كثيرة على أن الضرورات تبيح المحظورات 
 : لأحاديث ما يليومن أهم تلك ا

 .)٥())لا ضرر ولا ضرار(( :قوله  -  أ
                                                

 ) .١١٩(سورة الأنعام آية ) ١(
 ) .١٤٥(سورة الأنعام آية ) ٢(
 ) .١١٥(لنحل آية سورة ا)   ٣(
، لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني، نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار) ٤( 

 .٤٩ص  ١٣ج، إدارة الطباعة المنيرية: الناشر
 ).٢٥٠( :رقم ))الصحيحة (( ، وصححه الألباني في ٥٧١ص ٢ج في الموطأ مالكأخرجه )  ٥(
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ومـن ثـم يـزال ، ررـوجوب إزالة الض: وجه الدلالة من الحديث هو
 . ولو بإباحة المحظورات، الضرر
ـا بـأرض : قلـت«: ما روي عن أبي واقد قـال -ب يـا رسـول االله إنَّ

ربوا ـتشـ( إذا لم تصـطبحوا((: قال فما يحل لنا من الميتة؟، يصيبنا فيها مخمصة
 بقـلاً  )واعـتقتل (ولم تحتفئـوا  )ربوا آخر النهـارـتش (أو لم تغتبقوا  )أول النهار
 .)١(»فشأنكم بها

غتبقـوا يصـطبحوا ويم أن أنه ليس لهـ على الحديث دل: وجه الدلالة 
غتبقونـه ولم يا شربًـ صـطبحونها أوينة لبأدوا يجإذا لم ف، معوهما مع الميتةيجو
 .)٢(للضرورةم الميتة أكلونها حلت لهيوالغبوق بقلة  دوا بعد عدم الصبوحيج

 :سمرة أن أهل بيت كـانوا بـالحرة محتـاجين قـال بن وعن جابر -ج
 :، قـال»في أكلهـا فماتت عندهم ناقة لهم أو لغيرهم، فرخص لهم النبـي «
 .)٣(»همفعصمتهم بقية شتائهم أو سنت«

ناول مـن الميتـة على أنه يجوز للمضطر أن يت ثدل الحدي :وجه الدلالة
 .فظ حياتهما يح

                                                
، ٢١٨ص  ٥ج) ٢١٩٤٨(رقم ، )حديث أبى واقد الليثي(، دهأخرجه الإمام أحمد في مسن) ١( 

سنن (وأخرجه الدارمي في سننه ، حديث حسن بطرقه وشواهده: وتعليق شعيب الأرنؤوط
، بيروت –دار الكتاب العربي : الناشر، لعبد االله بن عبد الرحمن أبو محمد الدارمي، الدارمي

، من كتاب الأضاحي، خالد السبع العلمي ،فواز أحمد زمرلي: تحقيق، هـ١٤٠٧الطبعة الأولى، 
إسناده : وقال حسين سليم أسد، ١٢٠ص  ٢ج) ١٩٩٦(رقم ، باب في أكل الميتة للمضطر

لمحمد بن عبد االله أبو عبد االله الحاكم ، وأخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين، منقطع
 -م ت١٩٩٠ –هـ ١٤١١، الطبعة الأولى، بيروت –دار الكتب العلمية : الناشر، النيسابوري

 . ١٣٩ص ٤ج) ٧١٥٦(رقم ، كتاب الأطعمة، مصطفى عبد القادر عطا
 . ٢٤ص  ٩نيل الأوطار  ج ) ٢( 

 .٧٨ص ٥ج ١٩٨٨٥أخرجه أحمد في مسنده في مسند البصريين  رقم ) ٣(
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وكل ما حرم االله عز وجل من المآكـل والمشـارب مـن ":قال ابن حزم
أو خمر ، أوذي أربع، أو ميتة، أو دم، أو لحم سبع طائر، خنزير أو صيد حرام

ومـا يقتـل ، أو غير ذلك فهو كله عند الضرورة حلال حاشا لحوم بنـي آدم
رورة ولا بغيرهـا، فمـن ـلا بضـ لاً فلا يحل من ذلـك شيء أصـ، من تناوله

فله أن يأكل حتى ، ولم يجد مال مسلم أو ذمي، اضطر إلى شيء مما ذكرنا قبل
كـما  افإذا وجده عاد الحلال من ذلك حرامً ، ويتزود حتى يجد حلالاً ، يشبع

 .)١("كان عند ارتفاع الضرورة
رورات ـدلت القواعد العامة للتشريع الإسلامي عـلى أن الضـ :ثالثًا

وأن اعتبـار هـذه القاعـدة يتفـق مـع الأصـول ، لشرعية تبيح المحظوراتا
وبناء الأحكام على ، دفع الحرج والمشقة عن المكلفين: مثل )٢(العامة للتشريع

 .)٣(التخفيف والتيسير ونحو ذلك
 

 : فيما يلي "الضرورات تبيح المحظورات" تتلخص أهمية قاعدة
 اومتعلقاتهـا ركنًـ "الضرورات تبيح المحظورات" تعتبر قاعدة :لاً أو

ريعة ـحيث يظهر من خلالها أهم خصائص الش، في التشريع الإسلامي مهما  
                                                

  ٧دار التراث القاهرة ج -هـ  تحقيق أحمد شاكر ط٤٥٦المحلى لابن حزم الظاهري المتوفى سنة ) ١( 
 .٤٢٦ص 

 .  ٣٧ص ٣شرح الكوكب المنير  ج - ٣٥٢ص٢الموافقات للشاطبي  ج)  ٢( 
محمــد الجيــزاني  بحــث بمجلــة البحــوث الفقهيــة المعــاصرة /حقيقــة الضـــرورة الشـــرعية د)  ٣(

 .٧٠العدد  ١٠٠ص٩٩ص
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ــق ، الإســلامية ــة الرحمــة والســهولة والرف ــالى شريع ــا االله تع ــي جعله الت
 . )١(بالمكلفين
العوامل المهمة  من "الضرورات تبيح المحظورات" :تعد قاعدة :اثانيً 

والتطبيقـي؛ ، ومرونتها على المسـتوى النظـري، التي أدت إلى سعة الشريعة
رتها بقـدرها، حيث راعت حاجـات النـاس وأحـوالهم وأعـذارهم ، وقـدَّ

ــ ــا أحكامً ــت له ع ــ اوشرَّ ــا وفقً ــام للتشـــريع اتتناســب معه ، للاتجــاه الع
وهذا ، لمكلفينودفع المشقة عن ا، والخصائص العامة للشريعة في رفع الحرج
، وإنما هو من سمات الإسلام، أمر لم يوجد في الشرائع السابقة قبل الإسلام

] \ M   :كـما في قولـه تعـالى،)الرحمة المهـداة (ورسول الإسلام 
ba  `  _ ^  ]L)٢(. 

شـطر الفقـه  "رورات تبـيح المحظـوراتـالضـ" :تمثل قاعـدة: اثالثً 
يبـاح في حالـة ، الاعتياديـة باعتبار أن كل محظـور في الحـالات، الإسلامي
بل قد يرتفع إلى درجة من درجات الالتزام؛ للحفاظ على الحيـاة ، الضرورة

 . لاً مث
رورات تبـيح ـالض " على المستوى النظري مما يزيد أهمية قاعدة :ارابعً 

، قد يؤدي إلى فعل المحظور، أن الجهل بضوابط هذه القاعدة " المحظورات
 . والتيسير بحجة الضرورة، ار مبدأ التخفيفأو إلى ترك الواجب تحت ست

                                                
القواعد الكبرى للـدكتور صـالح السـدلان ط دار بلنسـيه للنشــر والتوزيـع بالريـاض سـنة ) ١( 

 .٢٤٨، ٢٤٧ص   ھ١٤١٧
 ) .١٥٧(سورة الأعراف آية )  ٢(
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 "رورات تبيح المحظـوراتـالض" فهذه الأمور وغيرها تجعل لقاعدة
والنظـري لارتبـاطهما بـأحوال النـاس ، أهمية خاصة على المستويين العملي

ومـن بلـد إلى بلـد ، ومن مكلف لآخر، والمختلفة من وقت لآخر، المتعددة
التي سرعان مـا تتغـير ، والاقتصادية، بحسب اختلاف الأوضاع السياسية

 .)١(وتتبدل
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                
لبنـان  \وهبة الـزحيلي  مؤسسـة الرسـالة . نظرية الضرورة الشرعية مقارنة بالقانون الوضعي د)  ١(

شرح منظومة القواعد الفقهية الشيخ سعد بـن نـاصر الشـثري  ٢٣ص ٢٠هـ، ص١٤٠٢لعام 
 . ٢٥ص
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ليست كل حالة شديدة تطرأ على المكلف تكون ضرورة تبيح له فعل 
لإباحـة  اوإنما للضرورة ضوابط يجب توافرها؛ حتى تكـون سـببً ، المحظور
في  "رورات تبيح المحظـوراتـالض" وضع قاعدةومن أجل أن ت، المحظور

وضع الفقهاء ضوابط يجب توافرها؛ حتى يتحقق الأثـر ، مسارها الصحيح
وهذه الضـوابط تـتلخص ، الشرعي للقاعدة وهو إباحة المحظور للمكلف

 : وهي كما يلي، خمسة ضوابطفي 
 

بـأن يتـيقن ، كـون ضرورة حقيقيـة وواقعيـةيعني هذا الضابط أن ت
فسـيلحقه ضرر ، يغلب عـلى ظنـه أنـه إذا لم يرتكـب المحظـور أو، المكلف

، فلابد من تقدير وقوع الضرر من القطع والجـزم بـذلك، مؤدي إلى الهلاك
 .على الأقل حصول الظن الغالب أو

ما قرره الفقهاء من قواعـد كليـة تفيـد أن  :والدليل على هذا الضابط
أن " :ومـن ذلـك قـولهم، رعية لا تناط بالظن وإنـما بـاليقينـالأحكام الش

لا  أو، رورات لا تنـاط بالشـكـومن ثمَّ فالض، )١("الرخص لا تناط بالشك
ولا الظنــون ، ولا عــبرة بالأوهــام، وإنــما بــاليقين، تعمــل عملهــا بالشــك

 .)٢(المرجوحة والاحتمالات البعيدة
                                                

 .٦٦ه والنظائر لابن نجيم ص ، و الأشبا١٧الأشباه والنظائر للسيوطي  ص )  ١(
دار الجيل : الناشر، لمحمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد االله، إعلام الموقعين عن رب العالمين) ٢(

 . ٢٧٩ص  ٣طه عبد الرؤوف سعد ج : تحقيق  ١٩٧٣بيروت،  -
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أو ، بحيث يخُشى منها تلـف الـنفس، يعني أن يتحقق فيها الاضطرار
، أو أحد الضروريات الخمس الواجب الحفاظ عليهـا ورعايتهـا، الأعضاء

والعقل كما سبق؛ لأن قوام الحياة ، والمال، والعرض، والنفس، الدين: وهي
ومن ثمَّ ، عدللل لاً فكان في المساس بها إخلا، أو بعضها متعذر، بدونها كلها

 .كان لها أثرها في إباحة المحظورات
 

ولا خلاف أنـه لا ، لا خلاف أن الجوع القوي لا يكفي لتناول الحرام
ولـو ، فـإن الأكـل حينئـذ لا ينفـع، يجب الامتناع إلى أن يشرف على الموت
ولا خلاف في الحل إذا ، فيدفإنه غير م، انتهى إلى تلك الحالة لم يحل له الأكل

أو ، أو ضـعف عـن المشــي، لـو لم يأكـل مـن جـوع، كان يخاف على نفسه
فلـو خـاف حـدوث ، ويضـيع ونحـو ذلـك، الركوب أو ينقطع عن رفقته

وإن خــاف طــول المــرض ، فهــو كخــوف المــوت، مــرض مخيــف جنســه
  .)١(فكذلك

، روقد اختلف العلماء في الحالة التي يصح فيهـا الوصـف بالاضـطرا
 :على رأيين )حد الضرورة(ويباح عندها الأكل أو الشرب من المحرم 

                                                
ط دار الكتـب العلميـة بـيروت سـنة ، ٣٨١ص  ١ج  روضة الطالبين وعمـدة المفتـين للنـووي) ١(

 .هـ١٤١٢
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، والشـافعية، والمالكية، يرى جمهور الفقهاء من الحنفية: الرأي الأول
أو ، الحالة التي يصل الجوع فيها إلى حد يخشى منـه الهـلاك: أنها )١(والحنابلة

  .)٢(إلى مرض يفضي إليه
أو ، بـأن علـم ذلـك، نفسه الهلاك أن الإنسان إذا خاف على :والمعنى

 .)٣(ولا يشبع، ظنه فإنه يباح له الأكل من الميتة بقدر ما يسد الرمق
والمضطر الرجل يكون بالموضع لا طعام فيـه «: )٤(قال الإمام الشافعي

ويبلغه الجوع ما يخاف ، وما أشبهه، ولا شيء يسد فورة جوعه من لبن، معه
أو ، أو يعتـل، رهـأو يضعفه ويض، الموت وإن لم يخف، أو المرض، منه الموت

فيضعف عن ركوب ، اأو راكبً ، فيضعف عن بلوغ حيث يريد، ايكون ماشيً 
فأي هذا ناله فلـه أن يأكـل مـن ، أو ما في هذا المعنى من الضرر البَينِّ ، دابته
 .)٥(»المحرم

                                                
فيصـل ، دار إحياء الكتـب العربيـة بالقـاهرة، ط، ١٧٩ص  ٢الشرح الكبير للشيخ الدردير ج ) ١(

 .٣٨١ص  ١روضة الطالبين وعمدة المفتين ج . الحلبى
ص  ١٣ج ، نيل الأوطار شرح منتقى الأخيار للإمام الشوكاني الطبعة الأخيرة بدون سنة طبع) ٢(

٤٩. 
 .٤٩٠ص  ٤ شرح مختصر خليل للخرشي ج ) ٣(
من بني المطلب من قريش أحد أئمـة .هو الإمام محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع  ) ٤(

قـال . المذاهب الأربعة، جمع إلى علم الفقه القراءات وعلم الأصول والحديث واللغـة والشـعر
مـن  هــ ٢٠٤تـوفي .ما أحد ممـن بيـده محـبرة أو ورق إلا وللشـافعي عليـه فضـل :الإمام أحمد
طبقات الفقهاء محمد بـن : أحكام القرآن واختلاف الحديث  يراجع و و الرسالة، الأم: تصانيفه

تـاريخ  - ٣٢٩ص ١تذكرة الحفـاظ ج -١٦٥ص   ٤ج -وفيات الأعيان  -جلال الدين المكرم
 .٥٦ص ٢بغداد  ج

  ٢ج، ةهــ الطبعـة الثانيـ١٣٩٣الأم لمحمد بن إدريـس الشـافعي ط دار المعرفـة بـيروت سـنة  ) ٥(
 . ٣٩٦ص
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وليلـة لا  احد الضرورة أن يبقى يومًـ: يرى ابن حزم أن: الرأي الثاني
الـذي إن تمـادى  يفإن خشي الضعف المؤذ، أو ما يشرب، ا ما يأكليجد فيه

حل له الأكل والشرب فيما يدفع به عن نفسه الموت بالجوع ، أدى إلى الموت
 .)١( أو العطش

الضرورة هي أن يطرأ على الإنسان حالة مـن الخطـر أو  :والراجح أن
عضـو أو أو أذى بالنفس أو بال، بحيث يخاف حدوث ضرر، المشقة الشديدة

أوترك ، ويتعين أو يباح عندئذ ارتكاب الحرام. بالعرض أو بالعقل أو بالمال
 . )٢(للضرر اأو تأخيره عن وقته دفعً ، الواجب

ولا ، رورة أن يخـاف عـلى نفسـه الهـلاكـحـد الضـ«:  )٣(قال الخرشي
فإن الأكل حينئذ لا يفيده ، يشترط أن يصل إلى حال يشرف فيها على الموت

 . )٤(»موالظن كالعل
لأكـل الميتـة ونحوهـا في حالـة  )٥(ويتفرع على ذلك الحكـم التكليفـي

 :اختلف الفقهاء فيه على رأيين الضرورة حيث
                                                

 .٤٢٦ص   ٧ج  ، المحلى لابن حزم تحقيق أحمد شاكر ط دار التراث القاهرة) ١(
 . ٢٥٠، ٢٤٩صالح السدلان ص / القواعد الكبرى للدكتور )  ٢(
أول من تولى مشيخة الأزهر  نسبته إلى قرية يقـال . هو الإمام  محمد بن عبد االله الخرشي المالكي )  ٣(

رح ـرح الكبـير والشــالشـ: هـ مـن تصـانيفه١١٠١ حيرة بمصر توفي سنةلها أبو خراش من الب
 . ١١٨ص  ٧الأعلام للزركلي ج : يراجع. الصغير على متن خليل و الفرائد السنية في التوحيد

 .بيروت، ط دار الفكر ٤٩٠ص  ٨شرح مختصر خليل للخرشي ج )  ٤(
تكليفية الخمسة التي هي خطاب الحكم التكليفي يعني وصف فعل المكلف بأحد الأحكام ال)  ٥(

 ٧٢ص   ١شرح المعتمد ج ،االله المتعلق بأفعال المكلفين علي جهة الاقتضاء أو التخيير أو الإباحة
 ،الحكم التكليفي هو الذي يترتب عليه التحريم أو الكراهة أو الندب أو الإيجاب أو الإباحة

 .م١٩٣٧ط الحلبي بالقاهرة١٠ص  ١إرشاد الفحول ج
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والحنابلـة في  ،)٣(والشـافعية، )٢(والمالكيـة ،)١(يرى الحنفية: الرأي الأول
م، بمقدار ما يسد  )٤(رواية أنها واجبة يعني يجب على المضطر الأكل من المحرَّ

 . ، ويأمن معه الموت)أي بقية حياته(ه رمَقَ 
 :يلي واستدلوا على ذلك من القران الكريم والقياس وبيانهما فيما

 :أما الدليل من القرآن الكريم فآيات منها مايلي
 .)٥(Mp q r s t  u v w    x L   :قوله تعالى -١
 . )٦(MI J LK M N O  P QL  :قوله تعالى -٢

  .لكة وقتل النفس وهما منهي عنهمافعدم الأكل يؤدي إلى الته
فإن ترك الأكل مع إمكانه في هذا الحال إلقاء : وأما الدليل من القياس

على  اولأنه قادر على إحياء نفسه بما أحله االله له فلزمه قياسً ، بيده إلى التهلكة
 .)٧(لاً حلا اما لوكان معه طعامً 

                                                
 –ط دار الكتاب العربي بيروت ه ٥٨٧ع الصنائع في ترتيب الشرائع للإمام الكاساني المتوفى بدائ)  ١(

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للعلامة الزيلعي الحنفي ، ١٧٦ص٧ج، ه ١٣٩٤الطبعة الثانية 
هـ، ١٣١٣هـ الطبعة الثانية بالأوفست لدار المعرفة بيروت عن الطبعة الأولى  ٨٤٣المتوفى سنة 

 .١٨٥ص٥لمطبعة الأميرية ببولاق جا
هـ على ١٢٣٠عيسى الحلبي بالقاهرة ومعه حاشية الدسوقي المتوفى  -الشرح الكبير للدردير ط) ٢(

أحكام ، ١١٥ص٢ج،مختصر سيدي خليل ط دار أحياء الكتب العربية بالقاهرة بدون تاريخ
 .  ٥٦ص١القرآن لابن العربي ج

) أصحهما(هذا الأكل وجهان ذكرهما المصنف بدليلهما وفى وجوب  ٣٠٦ص ٤مغني المحتاج ج) ٣(
لا يجب بل هو مباح  المجموع  ) والثاني(يجب وبه قطع كثيرون أو الأكثرون  وصححه الباقون 

 ).٤١ص /  ٩ج ( -للنووي
 . ٥٩٦ص٨ج ، هـ ١٤٠٥بيروت سنة / المغني لعبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامه  ط) ٤(
 ).١٩٥(سورة البقرة آية ) ٥(
 ).٢٩(سورة النساء آية ) ٦(
 .    ٤٠٤ص   ٢١المغني  لابن قدامة ج) ٧(
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ب على المضـطر الأكـل أنه لا يج )١(يرى الحنابلة في رواية: الرأي الثاني 
في تركه، وهو أن يجتنب ما  اأو لحم الخنزير، بل يباح؛ لأن له غرضً ، من الميتة

 . حرم عليه، وربما لم تطب نفسه بتناول الميتة
هْمي صاحب  بن بما روي عن عبد االله واستدلوا على ذلك حذافة السَّ

بماء،  اممزوجً  اأن طاغية الروم حبسه في بيت، وجعل معه خمرً ((:رسول االله 
ولحم خنزير مشوي ثلاثة أيام، فلم يأكل، ولم يشرب، حتى مال رأسـه مـن 

قد كان االله أحلـه لي، لأني : الجوع والعطش، وخشوا موته، فأخرجوه، فقال
ولأن إباحـة الأكـل  .)٢())مضطر، ولكـن لم أكـن لأشـمتك بـدين الإسـلام

 .)٣(رخصة، فلا تجب عليه كسائر الرخص
 

 : ويتحقق هذا الضابط بشرطين
، رر فقطـألا يتناول من المحظور إلا بقدر ما يدفع الض :الشرط الأول

 .اأو توسع حرم قطعً ، فإن استرسل
                                                

هـ المتوفى ١٢٧٥لإبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان المولود سنة  ، منار السبيل شرح الدليل)  ١(
هـ تحقيق عصام ١٤٠٥الناشر مكتبة المعارف بالرياض  الطبعة الثانية سنة  –هـ ١٣٥٣سنة 

 . ٢٩٥ص  ٢ج ، القلعجي
ترجمة عبد االله بن حذافة ( أثر عبد االله بن حذافة السهمي أخرجه  ابن عساكر في تاريخ دمشق ) ٢(

ملتقى أهل " منتدىملفات وورد من : ومصدر الكتاب) ٣٦٠ص  ٢٧تاريخ دمشق  ج 
ترقيم الكتاب موافق للمطبوع والكتاب مذيل بحواشي على الشبكة العنكبوتية،  "الحديث

ي، وفي إسناده انقطاع بين عبد االله بن حذافة والراوي عنه وهو الزهري وفي المحقق علي شير
 .١٥٨ص  ٤ج - مختصر تاريخ دمشق لابن منظور 

 .  ٥٩٦ص٨المغني ج )   ٣(
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المضطر إنما جاز له أن يتناول الحرام بقدر ما يزيل : والعلة في ذلك أن 
تندفع به؛ لأن ما زاد عـن ذلـك  فلا يباح له إلا بالقدر الذي، عنه الضرورة

 .فيُبنى على التحريم، لة الضرورةالقدر لا يصدق عليه حا
 Mp q  r s t u :قوله تعالى والدليل على هذا الاشتراط

v w x y L)١( . 
رورة بغـي ـأن التناول من المحظور أكثر مما يُزيـل الضـ :وجه الدلالة

: والعـادي هـو، لحاجـةالذي يأكل من الميتة فـوق ا: فالباغي هو، وعدوان
 .الذي يتناول من المحظور مع وجود غيره

 : التي تتفرع على ذلك الشرط ما يلي ومن الفروع والتطبيقات 
 لاً وإلا كان متنـاو، أن المضطر لا يأكل من الميتة فوق ما يسد رمقه-١
  .للحرام
ففهم أن المستشير يكتفي له بالتعريض ، أن من استشير في خاطب -٢
 .)٢(لم يجز له أن يَعْدِل للتصريح. لا يصلح لك ذلك الرجل :كقوله له
أن الطبيب يجوز أن ينظر إلى العورة عند الحاجة، وكـذلك يجـوز  -٣

، وتقـدر بقـدرها، رورةـللمرأة والرجل أن ينظرا إلى عورة الرجل عند الض
 .)٣(فلا يجوز له الزيادة عن قدر الحاجة

                                                
 ) .١١٥(سورة النحل آية )  ١(
 .  ١٧٢الأشباه والنظائر للسيوطي  ص )   ٢(
ح منتقى الأخيار للإمام الشوكاني نيل الأوطار شر ٤٩٤ص  ١الشيخ سيد سابق ج، فقه السنة) ٣(

 . ٤٥ص  ٨ج . الطبعة الأخيرة بدون سنة طبع
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. رورةـحظـور بقـدر بقـاء الضـأن يتقدّر زمن إباحة الم: الشرط الثاني
والحكم يرتبط ، الضرورة علة وسبب لإباحة المحظور: وهذا المعنى يفيد أن

وهـي الحكـم المـرتبط ، فإذا زالت الضرورة زالت الإباحـة، وجوده بالعلة
. رورةـولا يجوز العمـل بـه في حالـة عـدم وجـود الضـ، وجوده بوجودها
أمكـن ، فإذا زال العذر، تعذرالضرورة بدل الأصل الم: والسبب في ذلك أن
بالخلف والبدل في وقت واحـد؛ لأنـه لا  ولا يجوز العمل، العمل بالأصل

 .يجمع بين البدل والمبدل منه
 

يجب على المسلم نحو الضرورة أمران: 
 بقولـه عملاً ، يجب ألا يتسبب المسلم لإيقاع نفسه في الضرورة :أولهما

لو أتلف ماله وهو يعلم : وهذا معناه أنه )١(Mt   u v w    xL  :تعالى
يحـرم عليـه : وكذلك. يكون آثماً ، أنه سيضطر بعد إتلافه إلى أكل المحرمات

 . )٢(M t  u v w    yx L :بقوله تعالى لاً أن يؤدي بنفسه إلى الموت عم
أنـه : بمعنى. يجب على المسلم التخلص من الضرورة وإزالتها: ثانيهما

وعـدم الاستسـلام لهـا؛ لأن ، رورةـسعى بكل جهده للتخلص مـن الضـي
 .)٣(المضطر إذا لم يسع للخروج من الضرورة يكون آثماً 

                                                
 ) .١٩٥(سورة البقرة آية ) ١(
 ) .١٩٥(سورة البقرة آية ) ٢(
، ٢٢الإنترنت ص  القرضاوي على. موقع د، ف القرضاويالضرورات الشرعية للدكتور يوس) ٣(

٢٣. 
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، ررـويتحقق ذلك بأن يتعين ارتكـاب المحظـور وسـيلة لـدفع الضـ

ومتـى ، رة إلا بارتكـاب المحظـورروـبحيث لا يستطيع المكلف دفـع الضـ
رر بوســيلة أخــرى مباحــة امتنــع عليــه ارتكــاب ـاســتطاع أن يزيــل الضــ

 . المحظور
عنـدما  حصـين  بـن لعمـران قوله  :والدليل على هذا الضابط

فـإن لم  صـل قـائماً ((: عن الصلاة فقـال  فسأل النبي ، كانت به بواسير
 . )١())فإن لم تستطع فعلى جنب، افقاعدً ، تستطع

لم يـبح الصـلاة عـلى ، أن عدم اسـتطاعة الصـلاة قـائماً : وجه الدلالة
، اثـم عـدم اسـتطاعة الصـلاة قاعـدً ، االصلاة قاعدً  لاً وإنما أباح أو، جنب

 .أباحت الصلاة على جنب وهكذا؛ لأن الميسور لا يسقط بالمعسور
 

رر ـالض":هذا الضابط معنى قاعدة فقهية من القواعد المكملة لقاعدة
فالضرر يجب إزالته لكـن لا  )٢("الضرر لا يزال بالضرر":وهي قاعدة "يزال

رر أدنـى منـه ـرر بضـوإنما يزال الض، ولا بضرر أكبر منه، يزال بضرر مماثل
 اتـرتبط ارتباطًـ "رورات تبيح المحظـوراتـالض":وهذا يجعل قاعدة. فقط

                                                
ا صلى على إذا لم يطق قاعدً :باب، صير الصلاةأبواب تق: كتاب، أخرجه البخاري في صحيحه)   ١(

باب في صلاة ، كتاب الصلاة، أخرجه أبو داود في سننه، ٣٧٦ص  ١ج) ١٠٦٦(رقم ، جنب
 . ٣١٤ص  ١ج) ٩٥٢(رقم ، القاعد

 .  فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية/ ط.  ٨٩القواعد الكبرى في الفقه الإسلامي للعجلان ص )  ٢(



JK 
  

  
  

J١٨٤K 

والموازنة بينهما؛ مـن أجـل ، بقاعدة تعارض المفاسد بعضها مع بعض اوثيقً 
أو مسـاوية ، إزالة المفسدة من غير أن يترتب على إزالتها مفسدة أعظم منهـا

وإلا ، ؛ لارتكاب أخفهماافإذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررً ، لها
أو أكـبر منهـا؛ لأنـه عنـد إزالـة ، فلا معنى لإزالة مفسدةً بمفسدةٍ مسـاوية
رر قد زال؛ لأنه مـا زال ـإن الض: الضرر بالضرر الأكبر أو المساوي لا يقال

د الفقهاء. )١(اباقيً   بقيـد "رورات تبـيح المحظـوراتـالض":قاعدة )٢(ولهذا قيَّ
بشرط عدم نقصان الضرورة عن المحظور؛ ليخرج ما لـو كـان : وهو، مهم

رع ـ؛ لأن حرمته أعظـم في نظـر الشـ)٣(ل أكله للمضطرفإنه لا يح، االميت نبي  
وكذلك في حالات الإكراه على الزنا والقتـل لا يبـاح . )٤(من حاجة المضطر

 .واحد منهما بالإكراه؛ لأن المفسدة فيهما مساوية أو أزيد من الضرورة
  
  

  

                                                
القواعد الكبرى في الفقه الإسلامي  -.٣٠٠لفقه الإسلامي للحصري صالقواعد الكلية ل)  ١(

 .٨٩للعجلان ص 
المنثور في . ١٠٦الأشباه والنظائر لابن نجيم ص - ١٧٢الأشباه والنظائر للسيوطي ص)  ٢(

  ٢ج -هـ ١٤٠٥تيسير فائق أحمد الطبعة  الثانية :تحقيق، ھ ٧٩٤القواعد للزركشي المتوفى سنة 
 .٣٨٥ص 

دار ابن حزم ص ، مكتبة التوبة/ ط، جمع وترتيب الشيخ البورنو، سوعة القواعد الفقهيةمو)  ٣(
٢٦٣ . 

 .١٧٢الأشباه والنظائر للسيوطي  ص )    ٤(
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تختلف مـن زمـن لآخـر ، ورات الشرعية تطبيقات عملية كثيرةللضر
والمشـكلات التـي ، وتعـدد حـوائجهم، بحسب اخـتلاف أحـوال النـاس

، رعيةـلكن تبقى الضرورة جامعة لهذه المسائل بضـوابطها الشـ، يواجهونها
وما لا يرقى ، ويؤثر في إباحة المحظور، ومفرّقة بين ما يأخذ حكم الضرورة

رورات غـير شرعيّـة؛ ـة من التطبيقات التي تكـون فيهـا الضـإلى هذه الرتب
والفروع التـي ، ومن ثَمَّ فإن التطبيقات، لعدم استيفاء ضوابطها وشروطها

دة "رورات تبـيح المحظـوراتـالضـ":تدخل تحت قاعـدة ، كثـيرة ومتعـدِّ
ر؛ لبيان شمولية القاعدة ـلا الحص، منها على سبيل المثال اوسوف أذكر بعضً 

وهـذا ممـا يـبرز أهميتهـا مـن بـين القواعـد الفقهيـة ، أبواب الفقـه في عامة
رورة في الواقـع ـكما أنه يجب التنبيه على مراعـاة ضـوابط الضـ، والأصولية

 :العملي؛ ولذا ينقسم الكلام في هذا المبحث إلى مطلبين
تطبيقـات فقهيـة معـاصرة تـوافرت فيهـا الضـوابط  :المطلب الأول
 . الشرعية للضرورة

رورة ـالضــمعـاصرة لم تسـتوف ضـوابط  تطبيقـات: ب الثـانيالمطلـ
 .الشرعية
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رورات التـي ـوإنـما للضـ، سبق أنه ليس كل ضرورة تبيح المحظـور
لأهميـة هـذه  اونظـرً ، تبيح المحظور ضوابط يجب توافرها؛ حتى تنتج أثرها

 :اعتبروهـا مكملـة لقاعـدة، ابط صـاغها الفقهـاء في صـورة قواعـدالضو
والقواعـد ، وقد سبق بيان تلك الضـوابط "الضرورات تبيح المحظورات"

وفي هذا المطلـب سـوف أبـينِّ ، وارتباطها بها، روراتـالمتعلقة بقاعدة الض
 والتي أفتى العلماء المعاصرون في، بإذن االله تعالى بعض التطبيقات المعاصرة

رورة ـوتـوافر ضـوابط الضـ، رورةـالمجامع الفقهية بدخولها في حكم الضـ
وإن كـان بعضـها مـن  ،رعية فيها وهـذه التطبيقـات كثـيرة ومتنوعـةـالش

وسوف أذكر بعضها على سبيل ، التطبيقات القديمة فهي متجددة ومتكررة
 : وذلك فيما يلي، المثال فقط

 
مـا : رورات تبـيح المحظـوراتـمن التطبيقات المعاصرة لقاعدة الض

حيث يـؤدي إلى ، أفتى به العلماء من الحلول الشرعية لمشكلة الزحام في منى
، وتفقد العبادة غاياتها وأهدافها، الذي تزهق فيه الأرواح، الإيذاء والضرر

من : عكس المرادوقد ينقلب الأمر إلى ، ومنافعها من العبودية الحقة الله تعالى
والوقوع في الحرج والمشـقة؛ ولهـذا أفتـى ، ارتكاب المحرمات والمكروهات
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؛ مـن أجـل معالجـة )١(العلماء بعدة أشياء فيها نوع من الترخيص والتخفيف
 : ومن أهمها ما يلي، الوضع الحالي

المتفق عليه بين  ترك الواجبمن المعلوم أنه لا يجوز  :ترك الواجب -أ
فهـذه ، أورمـي الجمـرات الـثلاث، رمي جمرة العقبة الكـبرى :العلماء مثل
أما المختلف فيه كالمبيت بمنى ليالي التشريق فتجوز الفتـوى ، )٢(اواجبة اتفاقً 

والحنابلـة في ، )٣(والأخذ بقول من لا يوجبه كالحنفية، بتركه لبعض الحجاج
، رورةـللضـلكن يجوز ، )٥(على رأي من يوجبه اأو يكون تركه مخالفً ، )٤(رواية

، لما هو مقـرر مـن ارتكـاب المحظـورات، فيترك المبيت للتيسير والتخفيف
ومن القواعد ، أوترك واجب للعجز عنه، الذي هو عبارة عن ارتكاب محرم

 ىولا يخف "رورةـلا واجب مع عجز ولا حظر مع ض":المكملة لهذه القاعدة
 .)٦(شقة عنهمورفع الحرج والم، إنه يجب الحفاظ على أرواح الناس الحجاج

                                                
السنة ) ٢١(العدد، بحث بمجلة المجمع الفقهي الإسلامي، محمد الزحيلي/ الزحام في منى د)  ١(

م ٢٠٠٦، ھ١٤٢٧ة العالم الإسلامي لسنة مجلة دورية يصدرها المجمع الفقهي برابط) ١٩(الـ
 .٤٣، ٤٢ص 

 .٤٨٦ص  ١بداية المجتهد لابن رشد   ج )   ٢(
وإن أقام إلى الغروب كره وليس عليه شيء  ٢٨٢ص  ١مراقي الفلاح  للطحطاوي الحنفي ج)   ٣(

وإن طلع الفجر وهو بمنى في الرابع لزمه الرمي وجاز قبل الزوال والأفضل بعده وكره قبل 
 .ع الشمسطلو

المبيت بمنى في لياليها واجب في إحـدى الـروايتين عـن أحمـد هـو   ٤٨١ص  ٣الشرح الكبير ج) ٤(
ظاهر كلام الخرقي روي ذلك عن ابن عباس وهو قول عروة و مجاهد و إبراهيم و عطاء وروي 

 .ليس بواجب روي ذلك عن الحسن: عن عمر بن الخطاب وبه قال مالك والشافعي والثانية
 . ٥٨٩ص  ١شرح منتهى الإرادات ج)   ٥(
 .٤٨محمد الزحيلي ص / الزحام في منى د)   ٦(
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أنه يجوز للحاج أن يأخـذ بـبعض  :بمعنى. التلفيق بين المذاهب -ب
وبعضها في المذهب الآخر مادام أنه لا يفعل ذلك؛ من  ،الأحكام في مذهب

فمــن المتفــق عليــه بــين العلــماء أن التلفيــق يجــوز ، تحــري الــرخصبــاب 
 :)١(بشرطين

 .ام جملةألا يقصد به التهرب من تطبيق الأحك :الشرط الأول
 .ألا يؤدي إلى تتبع الرخص :الشرط الثاني

يجوز التلفيق للتيسير والتخفيف عن ، فمادام قد توافرت هذه الشروط
، عـلى أرواحهـم وعبـاداتهم اورفع الحرج والمشقة عنهم؛ حفاظًـ، الحجاج

والحنابلـة في ، )٢(على مذهب الشافعية لاً  بإباحة الرمي ليفيجوز الفتوى مثلاً 
 )٤(وقبل الزوال على رأي بعض الفقهاء، ويجوز أن يرمي بعد الفجر، )٣(رواية

أنـه لايجـوز الرمـي في  )٦(والحنابلة في رواية )٥(في حين يرى الشافعية في وجه
                                                

القول السديد في بعض مسائل الاجتهاد والتقليد لمحمد بن عبد العظيم المكي الرومي الموري )  ١(
، جاسم مهلهل الياسين: م تحقيق١٩٨٨الكويت الطبعة الأولى،  –دار الدعوة : الحنفي الناشر
 .١١٤ص ١١١ص، ٨٧لرومي صعدنان سالم ا

 .   ٤٧٨ص ١مغني المحتاج للشربينى الخطيب ج  ٧٣ص  ٢الأم ج )  ٢(
منار السبيل   - ٥١٨ص  ١الكافي في فقه ابن حنبل  لابن قدامة  ج - ٤٨٥ص - ٣المغني ج )   ٣(

 .    ١٨١ص ١لابن ضويان ج
لم «: لوع الفجر فقال مالكواختلفوا فيمن رمى جمرة العقبة قبل ط ٤٨٦ص  ١بداية المجتهد ج)  ٤(

رخص لأحد أن يرمي قبل طلوع الفجر ولا يجوز ذلك فإن رماها قبل  يبلغنا أن رسول االله 
لا بأس به وإن كان المستحب «: وبه قال أبو حنيفة وسفيان وأحمد وقال الشافعي» الفجر أعادها

وما روي )) خذوا عني مناسككم((مع قوله  هو بعد طلوع الشمس فحجة منع ذلك فعله 
لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس  : ((قدم ضعفة أهله وقال أن رسول االله "عن ابن عباس

 . ٤٩محمد الزحيلي ص / الزحام في منى د..)) 
 . ٤٧٨ص  ١مغني المحتاج ج ) ٥(
مجموع الفتاوى  -ولا يجزئه الرمي إلا بعد الزوال : وقال ٥١٨ص  ١الكافي في فقه ابن حنبل ج) ٦(

 .و يرمي الجمرات الثلاث كل يوم بعد الزوال ١٤٠ص   ٢٦ج 
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رمي غير  ئولا يجز«: قال المرداوي .أيام التشريق قبل الزوال وبعد المغرب
أو  لاً فإن رمـى لـي ،مكة إلىبعد الزوال حتى يوم يعود  الا نهارً إسقاة ورعاة 

يرمي الجمـرة ضـحى  رأيت النبي «: لحديث جابر )١(»قبل الزوال لم يجزئه
خذوا عنـي ((: وقد قال  )٢(»ورمى بعد ذلك بعد زوال الشمس، يوم النحر
 .)٣())مناسككم

، لكن لكثرة الزحام أفتى العلماء بالجواز من أجل رفع الحرج والمشقة
التــي تبــذلها حكومــة خــادم الحــرمين  فـإذا تــم معالجــة المشــكلة بــالحلول

ورابـع للرمـي لتتـوزع الأعـداد بـين ، في بناء جسر ثان وثالـث، الشريفين
فمتى حلت مشـكلة الزحـام انتهـت ، فيتحقق الرمي بدون زحام، الأدوار

والتزم الحجاج بالرمي في ، وعاد الأمر كما كان، الفتوى المبنية على الضرورة
رة العقبة من منتصف الليـل لأهـل الأعـذار في رمي جم، المواعيد المشروعة

 .حتى الزوال
وفي الثلاث الباقية من الزوال إلى الغروب مادام لا حاجـة إلى امتـداد 

بتلك الجهود التوسعية الكبيرة التي سوف تجعـل ، الوقت لانتهاء الضرورة
 .فيرمي الحاج بسهولة ويسر، أرض مرمى منى طوابق متعددة
                                                

 . ٥٨٩ص  ١شرح منتهى الإرادات ج )  ١(
، كتاب الحج، وأخرجه مسلم، ٦٢١ص ٢ج، باب رمي الجمار، كتاب الحج، أخرجه البخاري) ٢(

وباب بيان وقت استحباب الرمي رقم ، صى الجمار بقدر حصى الخذفحباب استحباب كون 
١٢٩٩. 

: ا وبيان قوله باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبً ،كتاب الحج، سلمأخرجه م) ٣(
 .٩٤٣ص  ٢ج) ١٢٩٧(رقم ، ))لتأخذوا عني مناسككم((
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رورات تبـيح المحظـورات مـا ـمن التطبيقات المعاصرة لقاعدة الضـ
جواز السعي فوق سـقف : أفتي به أكثر أهل العلم من هيئة كبار العلماء من

ها، وكـذا حكـم الطـواف فـوق أو قاع، والصلاة إلى هواء الكعبة، المسعى
رورة؛ ليكـون وسـيلة مـن وسـائل عـلاج ـوأروقتـه للضـ، أسطحة الحرم

، اازدحام الحجاج أيام الموسم، وكـذلك الطـواف والسـعي والرمـي راكبًـ
والصلاة إلى هواء الكعبة أو قاعها، وكذا حكم الطواف فوق أسطحة الحرم 

لا يخرج عـن مسـامتة  استيعاب ما بين الصفا والمروة، وأن: وأروقته بشرط
 :وقد اختلف علماء الهيئة في ذلك على ثلاثة آراء. )١(االمسعى عرضً 

جـواز : يرى أكثر أهـل العلـم مـن هيئـة كبـار العلـماء :الرأي الأول
ي بجـواز ذلـك؛ ـوالحاجة التي تقض، السعي فوق سقف المسعى للضرورة

، على الحجاجلكثرة الازدحام في المناسك الذي يستدعي التيسير والتخفيف 
واستدلوا عـلى  ي جواز ذلك للعذرـرعية تقتضـفالضرورة الش، والمعتمرين

والمعتمـر أن ، ذلك بقياس السعي على الطـواف باعتبـار إنـه يجـوز للحـاج
لعذر باتفاق، ولغـير عـذر  اويسعى بين الصفا والمروة راكبً ، يطوف بالبيت

 اسـعى راكبًـعلى خلاف بينهم، فمن يسعى فوق سقف المسعى يشبه مـن ي
ونحوه، إذ الكل غير مباشر للأرض في سعيه، وعلى رأي مـن لا يـرى  ابعيرً 

يـبرر  الغير عذر، فإن ازدحام السعاة في الحج يعتبر عذرً  اجواز السعي راكبً 
 .الجواز

                                                
 ١أبحاث هيئة كبار العلماء ج  ھ١٣٩٣ - ١١-١٢وتاريخ ) ٢١( قرار هيئة كبار العلماء رقم ) ١(

 .٤٠ص 
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ثـم  لاً طاف به محمومالك في المريض يُ ومما يدل على ذلك ما روي عن 
 .أحب إلي أن يعيد ذلك الطواف: قال يفيق

يطوف لنفسه من أراد أن يطوف بالصبي «: القاسم عنه قال بن وذكر
: قـال، و»يركع عنه ولا شيء على الصبي في ركعتيـه ثم يطوف بالصبي ولا

أرى أن يعيـد  :بـن القاسـماقال  "من غير عذر لاً ومن طاف بالبيت محمو«
أعـاد وإن طـال  اوإن طاف راكبً  ،افإن رجع إلى بلاده عاد فطاف وأهرق دمً 

 .)١(ليه دمفع
قـال أصـحابنا الأفضـل أن «: قولـه النوويونقل الإمام العيني عن 

كـان يحتـاج إلى  ولا يركـب إلا لعـذر مـن مـرض ونحـوه أو ايطوف ماشيً 
ظهوره ليستفتي ويقتدي به فإن كان لغير عذر جاز بلا كراهة لكنه خـلاف 

عـذر  لغـير اإن طـاف راكبًـ« :وقال مالك وأبو حنيفة« :إلى أن قال...لأولى
أجزأ ولا شيء عليه وإن كان لغير عذر فعليه دم قـال أبـو حنيفـة وإن كـان 

 .)٢(»بمكة أعاد الطواف
فـإن كـان لعـذر مـن  لاً محمـو أو اوإن طاف راكبً « :وقال السرخسي

فـإن  ،كبر لم يلزمه شيء، وإن كان لغير عـذر أعـاده مـا دام بمكـة مرض أو
 .)٣( »رجع إلى أهله فعليه الدم عندنا

                                                
م  ٢٠٠٠ –هـ ١٤٢١يروت ط الأولى، ط دار الكتب العلمية ب ٢١٣ص ٤الاستذكار ج ) ١(

 .سالم عطا، محمد علي معوض:تحقيق
 . ٢٥٢ص ٦عمدة القاري جـ) ٢(
 ٢حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج ١٤٧ص ٢شرح فتح القدير ج ٤٥ص ٤المبسوط جـ) ٣(

 .٤٠ص
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عـلى رأي  يعني أن السعي فـوق سـقف المسـعى جـائز للعـذروهذا 
 .فهو بذلك مما يندرج تحت القاعدة )٢(والحنابلة ،والحنفية )١(المالكية

حركـان، والشـيخ عبـد  بـن الشيخ محمد: الرأي الثاني يرى المشايخ
لحيـدان،  بـن والشيخ صالح، عبيد بن صالح، والشيخ سليمان بن العزيز

فعـلى هـذا الـرأي لا . يان، التوقف في هذه المسـألةغد بن والشيخ عبد االله
  .)٣(وجه لتخريج المسألة على قاعدة الضرورات

عدم جواز ذلك، : يرى الشيخ محمد الأمين الشنقيطي: الرأي الثالث
: وإباحة السعي في مسـعيين، وله وجهة نظر في المنع من جواز تعدد المسعى

 :ةوذلك للأمور الآتيمسعى أسفل، ومسعى أعلى؛ 
رع لنـوع مـن أنـواع ـأن الأمكنة المحددة من قبـل الشـ :الأمر الأول

ولا النقص إلا بدليل يجب الرجوع إليه مـن ، العبادات لا تجوز الزيادة فيها
 .كتاب أو سنة

، لنـوع مـن أنـواع العبـادات اأن الأمكنة المحددة شرعًـ :الأمر الثاني
، ريحـلـنص الصـللقيـاس؛ لأنـه لا قيـاس ولا اجتهـاد مـع ا لاً ليست محـ

                                                
 .  ٢١٣ص   ٤الاستذكار ج ) ١(
: أو محمولاً لغير عذر ففيه روايتانوإن طاف راكبًا :  وقال ٥١٠ص١الكافي في فقه ابن حنبل ج ) ٢(

طاف راكبًا وهو  يجزئه لأن االله تعالى أمر بالطواف مطلقًا هذا وقد طاف ولأن النبي : إحداهما
 .صحيح

 .٥١٠ص  ١ج. لا يجزئه لأنها عبادة تتعلق بالبدن فلم يجز فعلها راكبًا لغير عذر كالصلاة: والثانية
 .قاعدة الضرورات بناءً على الرأي الأول كما سبق لكن للمسألة وجه في تخريجها على) ٣(
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ي تحديد المكان المعين للعبادة؛ ولأن تخصيص تلك الأمـاكن بتلـك ـالمقتض
العبادات في دون غيرها من سائر الأماكن ليست له علة معقولة المعنى حتى 

حتـى يلحـق بالقيـاس، فالتعبـدي ، يتحقق المناط بوجودهـا في فـرع آخـر
 .المحض ليس من القياس

  بـين أهـل العلـم في أن فعـل النبـي  هو أنه لا نـزاع :الأمر الثالث
الوارد لبيان إجمال نص من القرآن العظيم لـه حكـم ذلـك الـنص القـرآني 

فإن دلت آية من القرآن العظيم على وجـوب حكـم . الذي ورد لبيان إجماله
المراد منها بفعله فـإن ذلـك الفعـل يكـون  وأوضح النبي  ، الأحكاممن 

دلت عليه الآية، فلا يجـوز العـدول عنـه  وجوب المعنى الذي، بعينه اواجبً 
 :وإذا علمت ذلك فاعلم أن االله تعالى رتب بالفاء قوله«: ثم قال. لبدل آخر

Mgf  e  d c  b  a   `  _ ^ ] \ L)على كونهما  )١
M f: من شعائر االله، وفي قوله تعالى  e  dgL  إجمال يحتـاج إلى بيـان

هذا النص القرآني  النبي  ومبدئه ومنتهاه وقد بينَّ ، ومكانه، كيفية التطوف
أن فعله المذكور واقع لبيان القرآن العظـيم  ابالسعي بين الصفا والمروة، مبينً

أبـدأ بـما بـدأ االله (( :وقولـه )٢())خذوا عني مناسككم(( : المذكور؛ لقوله
MW : الصفا في قوله: يعني )٣())به  V UL)الآية، ومن جملة البيـان  )٤

الذي  عل النبي فِ ي حالة الركوب على الراحلة، فَ المذكور بيان جواز السع
                                                

 .١٥٨سورة البقرة الآية )  ١(
 .١٨٩ص  سبق تخريجه) ٢(
 . ٨٨٦ص  ٢ج   باب حجة النبي ، أخرجه  مسلم  كتاب الحج) ٣(
 ).١٥٨(سورة البقرة الآية )  ٤(
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لذلك مراد االله في كتابه لا يجـوز العـدول  امُبينً، هو سعيه بين الصفا والمروة
ولا عدده ولا مكانه ولا مبدئـه ولا منتهـاه إلا بـدليل يجـب ، عنه في كيفيته

ولا شك أن المسـعى الجديـد الكـائن فـوق ، الرجوع إليه من كتاب أو سنة
الذي فوق المسعى النبوي المبين بالسعي فيه معنـى القـرآن ، قف المرتفعالس

روريات؛ لأنه مما لا نـزاع ـغير المسعى النبوي المذكور، ومغايرته له من الض
فيه أن المتضايفين اللذين تستلزمهما كل صفة إضافية متباينان تباين المقابلـة 

ي فوق السقف مغـاير في وإذا حققت بهذا أن المسعى الذ، لا تباين المخالفة
 .)١(ذاته لحقيقة المسعى الذي تحت السقف

 
مـن  نقـل الأعضـاء رعيةـالشـللضــرورة  رةـالتطبيقات المعاصمن 

إلى  اإباحـة النقـل اسـتنادً : حيث قررت المجامع الفقهية، الأموات للأحياء
مــة بإزالــة الضـــرر ومســألة إباحــة الضـــرورات القواعــد الفقهيــة الحاك

ومن أهم الأدلة التـي اسـتند إليهـا الفقهـاء في إباحـة نقـل ، للمحظورات
 : أعضاء الموتى للأحياء ما يلي

، رر يجب إزالتهـوأن الض "الضرورات تبيح المحظورات" :قاعدة) أ(
رر ـرر عـن الأحيـاء بضــفنقل الأعضاء من الموتى للأحياء فيها إزالة الض

م مصـالح ، حيث إن الأموات وإن كانت لهـم حرمـة، أخف منه لكـن تُقـدَّ
 . الأحياء على مصالح الأموات

                                                
مد الأمين بن هـ مح١٣٩٣ \ ١١ \ ١٢حرر في :ونهايتها  ٤٩ص  ١أبحاث هيئة كبار العلماء ج) ١( 

 .محمد المختار الشنقيطي 
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مـن تحقيـق  انوعًـ، أن في نقل الأعضاء من الأمـوات للأحيـاء) ب(
 .والإيثار بين أبناء المجتمع، التكافل الاجتماعي والإحسان

أسـنان المـوتى من اسـتخدام  القياس على ما أباحه الفقهاء قديماً ) ج(
رط عدم ـفالضرورات تبيح المحظورات بش، رورةـللضوعظامهم للأحياء 

ولاشــكَّ أن حرمــة الأحيــاء ورعايــة ، نقصــان الضـــرورة عــن المحظــور
 . )١(مصالحهم أولى من انتهاك حرمة الميت
 : ومن أهم هذه الفتاوى ما يلي

ل سـنة فتوى المؤتمر الإسـلامي الـدولي المنعقـد بماليزيـا في أبريـ -١
 .م١٩٦٩
وزرع ، فتوى المؤتمر الإسلامي الأعلى بالجزائر بشـأن نقـل الـدم -٢

 . م١٩٧٢الأعضاء في اليوم العشرين من شهر أبريل لسنة 
في اليوم الثاني من شهر ) ١٠٦٩(فتوى مفتي الديار المصرية برقم  -٣

 .م بشأن إباحة سلخ جلد الميت لعلاج حروق الأحياء١٩٧٢فبراير لسنة 
م ١٩٧٩في ديسمبر سـنة ) ١٣٢٣(وى الشيخ جاد الحق برقم فت -٤

 .عن زرع الأعضاء
في سـنة ) ٩٩(فتوى كبار علماء المملكة العربية السـعودية بـرقم  -٥
 .)٢( ھ١٤٠٢

                                                
دار القلم / ط، محمد علي البار/ ود، زهير السباعي/ تأليف د، ٢١٩وفقهه ص ، الطبيب أدبه)  ١(

 . ھ١٤١٨الطبعة الثانية سنة ، بدمشق
 \٦وتاريخ ) ٩٩(قرار هيئة كبار العلماء رقم ) ٤١ص /  ٧ج (أبحاث هيئة كبار العلماء  ) ٢(

جواز نقل عضو أو جزئه من إنسان حي مسلم أو : د قرر المجلس بالإجماعهـ  وق١٤٠٢\١١
كما . ذمي إلى نفسه إذا ادعت الحاجة إليه، وأمن الخطر في نزعه، وغلب على الظن نجاح زرعه

= 
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 .ھ١٤٠٠لعام   ٩/ ١٣٢فتوى الأوقاف الكويتية برقم  -٦
الـذي يـنظم زرع ، فتوى المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي -٧

 . م١٩٨٥ – ھ١٤٠٥لسنة  –الدورة الثامنة  –الأعضاء 
وقد وضعت بعض المجامع الفقهية ضوابط لجواز نقل الأعضاء من 

 : الميت من أهمها ما يلي
، أعضـاء مـن جسـمه موافقة الميت أثنـاء حياتـه بنـزع عضـو أو -١

وبـدون ، بشرط أن يكون ذلك مـن غـير إكـراه، والتبرع بها لمن يحتاج إليها
وأن يكـون . وإنما يكون ابتغاء المثوبة من االله تعـالى، و لورثتهمقابل مالي له أ

 .وعليه شهود، اذلك الإذن كتابي  
ويشترط موافقة أهل الميت حتى بعد ، موافقة أهل الميت أو إذنهم -٢
ولو كان قد أذن في حياتـه وقبـل وفاتـه؛ وذلـك لرعايـة حرمـة ، إذن الميت

فلا يجوز نقل العضو؛ حتـى  ،حتى لو أذن بعض الورثة دون البعض، الحي
 . لا يكون تعسف في استعمال الحق

وإنما ذلـك باعتبـار ، ولا يعلل إذنهم بأنهم يملكون الجسد بعد الوفاة
 :والقاعـدة أن، امعنويًـ ارهم ضررً ـويضـ، أن المساس بجسده يؤثر علـيهم

 . فلا يجوز إلا برضاهم حتى ينتفي الضرر "الضرر يزال"
                                                

 :قرر بالأكثرية ما يلي
ن جواز نقل عضو أو جزئه من إنسان ميت إلى مسلم إذا اضطر إلى ذلك، وأمنت الفتنة في نزعه مم -أ

 .أخذ منه، وغلب على الظن نجاح زرعه فيمن سيزرع فيه
 .جواز تبرع الإنسان الحي بنقل عضو منه أو جزئه إلى مسلم مضطر إلى ذلك -ب 
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ــة تنــزل منزلــة  ضرورةاء أن يكــون لنقــل الأعضــ -٣ وحاجــة ماسَّ
 .)١(الضرورة؛ لما هو معلوم أن الحاجة إذا عمّت نزلت منزلة الضرورة

 
من التطبيقات المعاصرة لقاعدة الضرورات تبيح المحظـورات أنـه لا 

 ،ريةـوكذلك الأعضـاء البشـ، خلاف بين العلماء أنه يحرم بيع الدم البشري
والدليل عـلى ذلـك  أنه نجس :والعلة في تحريم بيع الدم، تحرم التجارة فيها

 :من القرآن الكريم ما يلي
ــالى )أ( ــه تع M s r q p o n m l k j i : قول

 £ ¢   ¡ � ~ } | { z y x w v u  t
¦ ¥ ¤L)٣(النجس: والرجس هو.)٢(.  

 .)٥(النجس والنتن :معنى الرجس )٤(وقال الطبري
&M : لىقوله تعا )ب(  % $ #  "  ! L)٦(. 

                                                
: ٢٣٠الفقه الإسلامي مرونته وتطوره للشيخ جاد الحق ص ، ٢٢٤الطبيب أدبه وفقهه ص ) ١(

 – ھ١٤١٦سابعة والعشرون سنة الطبعة الثالثة للسنة ال، من سلسلة البحوث الإسلامية٢٣٢
 . م١٩٩٥

 ) .١٤٥(سورة الأنعام آية ) ٢(
ط المكتبة العصرية بيروت راجعه هشام البخاري ، ه ١٤١٧فتح القدير للشوكاني ط الأولى ) ٣(

 . ٢٥٠ص ٢والشيخ خضر عكاري ج 
داد وأقام من أهل طبرستان، استوطن بغ. هو الإمام محمد بن جرير بن يزيد بن كثير، أبو جعفر)  ٤(

اختلاف الفقهاء وجامع البيان في تفسير القرآن  : من تصانيفه. هـ ٣١٠بها إلى حين وفاته سنة
 .  ٢٩٤ص  ٦والأعلام للزركلي ج   ١٤٥ص ١١البداية والنهاية ج: يراجع في ترجمته

 . ٣٧٨ص  ٥جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري  ج )  ٥(
 )  .٣(سورة المائدة  آية )  ٦(
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، ويحرم بيعه، فلا يجوز نقله بأجرة، أن االله حرّم بيع الدم :وجه الدلالة
 . أو أخذ ثمنه

 : أما الدليل من السنة النبوية ففيما يلي
إذا حــرم أكــل شيء حــرم  عــز وجــل ن االلهأو...((: قــال أنــه  -١
 .)١())ثمنه

البخـاري عـن نهـى عـن بيـع الـدم فـيما رواه  صح أن النبـي  -٢
فـأمر بمحاجمـه ، ارأيـت أبي اشـترى حجامًـ«: أبي جحيفـة قـال بـن عون

وثمن ، نهى عن ثمن الدم إن رسول االله «: فسألته عن ذلك قال، فكسرت
ولعن الواشمة والمستوشـمة وآكـل الربـا وموكلـه  ،وكسب الأمة ،الكلب

 .)٢(»ولعن المصور
أو ، رم التجـارة فيـهفيحـ، نهى عن بيع الدم أن النبي  :وجه الدلالة

التي يحُتـاج فيهـا الـدم ، لكن يستثنى من ذلك حالات الضرورة. أخذ ثمنه
ولا يوجـد ، أو ولادة ونحو ذلـك، من أجل إنقاذ مريض في عملية جراحية

 .)٣(فيجوز شراؤه؛ من أجل الضرورة، من يتبرع إلا بعوض
                                                

، ٢٩٣ص  ١ج) ٢٦٧٨(رقم ) بد االله بن العباسمسند ع(، أخرجه الإمام أحمد في مسنده)   ١(
باب ، كتاب البيوع، وأخرجه ابن حبان في صحيحه، إسناده صحيح: وتعليق شعيب الأرنؤوط

 . ٣١٢ص  ١١ج) ٤٩٣٨(رقم ، البيع المنهي عنه
وأخرجه ، ٧٨٠ص  ٢ج) ٢١٢٣(رقم ، باب ثمن الكلب، كتاب البيوع، أخرجه البخاري)   ٢(

 .٣٠٨ص  ٤ج) ١٨٧٧٨(رقم ، )حديث أبي جحيفة (، الإمام أحمد في مسنده
الدكتور محمد علي ، التداوي بالمحرمات(: موضوع، مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد الثامن)   ٣(

 .٩٨٨ص  ١بداية المجتهد ج ، ٦٠ص ١٢عمدة القاري  ج، )١٣٩٤ص ،  البار
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 أو، أنه لا يجـوز أخـذ أجـرة« :وقد نصت بعض المجامع الفقهية على
 ابيع الآدمـي الحـر باطـل شرعًـ: وعللوا ذلك بأن "عوض مقابل نقل الدم

أما بذل المال من المستفيد ابتغاء الحصول على العضو المطلوب عند ، لكرامته
 .)١(أو على سبيل المكافأة فمحل نظر واجتهاد، الضرورة

بالمملكـة العربيـة  كبـار العلـماءمجلـس  مـا قـرره وتفرع عـلى ذلـك 
 ـ٧/٢/١٣٩٩وتاريخ ) ٦٥(رقم القرار السعودية في  قرر بالأكثرية حيث ه

 :ما يلي
ره عنـد الحاجـة إلى ـبما لا يضـ، يجوز أن يتبرع الإنسان من دمه :لاً أو

 .ذلك لإسعاف من يحتاجه من المسلمين
، يجوز إنشاء بنك إسلامي لقبول ما يتبرع به الناس من دمـائهم :اثانيً 

المسلمين، على أن لا يأخـذ البنـك  حفظ ذلك لإسعاف من يحتاج إليه منو
 مـن عـما يسـعفهم بـه اأوليـاء أمـورهم عوضًـ أو، ن المرضىم امالي   لاً مقاب

الدماء، وألا يتخذ ذلك وسيلة تجارية للكسب؛ لمـا في ذلـك مـن المصـلحة 
 .)٢(العامة
 

ح المحظـورات هـذه رورات تبيـمن التطبيقات المعاصرة لقاعدة الض
وتختلـف فيهـا ، االمسألة وإن كانت من المسائل القديمة لكنهـا تتكـرر كثـيرً 

                                                
المنعقد في ، ويراجع فتوى مجمع الفقه الإسلامي الدورة الرابعة، ٢٣٠وفقهه ص  الطبيب أدبه)   ١( 

 . المادة السابعة  ٤/٨/٨٨د /١القرار رقم ، ھ ١٤٠٨جمادى الآخرة سنة 
 .٣٩ص  ٧أبحاث هيئة كبار العلماء ج )   ٢(



JK 
  

  
  

J٢٠٠K 

أدوات القطع وطرقه في حالات كثيرة يضطر فيها الطبيب إلى بتر عضو من 
حيـث لا يكـون أمامـه فرصـة ، أعضاء مريضه؛ من أجل استئصال المرض

يجـوز للطبيـب : ء أنـهللعلاج  إلا من خلال الحسم والبتر؛ ولهذا قرر العلما
رورة ـرط أن تتحقـق الضــبش، رعيةـعلى قاعدة الضرورة الش اذلك استنادً 
وتتوافر فيها ضوابطها ومن ثَمَّ فالطبيب المسلم الثقة هو المسـؤول ، بالفعل

 .فالضرورات تبيح المحظورات، عن ذلك
ررين؛ لحمايـة مـا يمكـن حمايتـه مـن ـوأن عليه أن يراعى أخف الض

  .)١(والضرر عن المريض، درء المفاسدالمصالح و
جواز نقل عين قرر الأطباء استقطاعها لعلة أصابت :اومن ذلك أيضً 

ومع ذلك يمكن الاستفادة منها لشخص آخر؛ لتحقـق المصـلحة ، صاحبها
 . )٢(وانتفاء الضرر

 
: ت تبـيح المحظـوراتروراـمن التطبيقات المعـاصرة لقاعـدة الضـ

التـي تتـيح نقـل ، فتاوى المجامع الفقهية ودوائر الإفتاء والهيئـات العلميـة
فقـرر العلـماء في المجمـع الفقهـي ، الأعضاء من إنسان حي إلى إنسان آخر

/ ٧/٥المنعقدة بمكة المكرمـة في ، لرابطة العالم الإسلامي في الدورة الثامنة
 : مـا يلي . ھ١٤٠٥
عضو من جسـم إنسـان حـي وزرعـه في جسـم آخـر أن أخذ  :لاً أو

أو لاستعادة وظيفة من وظائف أعضائه الأساسية هو ، مضطر لإنقاذ حياته
                                                

 .١١٧الطبيب أدبه  وفقهه ص )    ١(
 .٢١٦الطبيب أدبه  وفقهه ص)  ٢(
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إذا تـوافرت فيـه  "رورات تبيح المحظـوراتـالض" :عمل جائز على قاعدة
 : الشروط الآتية

يخـل بحياتـه؛ لأن  األا يترتب على أخذ العضو مـن المتـبرع ضررً  -١
ولا يجـوز ، رر أقل منـهـزال إن أمكن من غير ضرر أو بضالضرر ي: القاعدة

فلـو كـان لإزالـة . رر أكـبر منـهـومن باب أولى بضـ، إزالته بضرر مساوي
، ررـأو أشد فإنه لا يجوز؛ لأنه ليس من باب إزالة الضـ، رر بضرر مثلهـالض

 .وإنما من باب التهلكة المنهي عنها
 .بدون عوض اأن يكون النقل تبرعً  -٢
ومعالجته حتـى ، يتعين النقل الوسيلة الوحيدة لإنقاذ المريضأن  -٣

 . تتحقق حالة الضرورة
في العـادة  االنزع والـزرع محققًـ: أن يكون نجاح كل من عمليتي -٤

فصدرت فتوى الشيخ جـاد ، وقد أجازت دار الإفتاء المصرية ذلك. اوغالبً 
ق الموافـهــ ١٥/١/١٤٠٠بتـاريخ ) ١٣٢٣(الحق عـلى جـاد الحـق رقـم 

يجوز نقل عضـو : ففي فتاوى الأزهر للشيخ جاد الحق .)١(م٥/١٢/١٩٧٩
روطه، ـبش يجسم إنسان ح متبرع لوضعه في يأو جزء عضو من إنسان ح

روط متـى غلـب عـلى ظـن ـكما يجوز نقل الدم من إنسان لآخر بذات الشـ
جزئـه مـن  يكون قطع العضـو أوو، هذا الأخير بهذا النقل استفادةالطبيب 
 .)٢(بموافقة عصبته ا أوصى بذلك قبل وفاته، أوالميت إذ

                                                
 . ٢٣٣، ٢٣٢جاد الحق ص / الفقه الإسلامي للشيخ ، ٢١٤، ٢١٣به  وفقهه صالطبيب أد)   ١(
 .٣٥٦ص   ٧فتاوى الأزهر ج )   ٢(
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ونحــو ذلــك ، نقــل القلــب أو الكبــد أو العينــين أو الكليتــين: مثــل
، للحفاظ على الضروريات التي يجب الحفاظ عليها؛ لأن ذلك ضرر محـض

ولا يجـوز للإنسـان أن يلحـق ، وإلقاء بالنفس إلى التهلكة ويعتبر قتل نفس
وأنـه في حالـة  )١())لا ضرر ولا ضرار(( : بقول النبـي الضرر بنفسه؛ عملاً 

رر بالنفس وهـو ضرر ـالنقل للغير سوف يكون إزالة للضرر عن الغير بض
، رر الأشد منه أو المسـاويـرر لا يزال بالضـالض: وكما هو مقرر أن، شديد
؛ المحظـور رورةـالضـفلم تبح ، الضرورةهذه الحالة زاد المحظور عن  ففي

فلـم يجـز ، رورة عـن المحظـورـلعدم توافر شرطها وهو عدم نقصان الضـ
 .)٢(النقل
 

مـا ، رورات تبـيح المحظـوراتـمن التطبيقات المعاصرة لقاعدة الض
من أنه يجوز إجراء جراحة يتحول بها الرجـل إلى  )٣(الشيخ جاد الحقأفتى به 

 : والعكس بشروط أهمها، امرأة
                                                

 . ١٧٠ص سبق تخريجه)   ١(
من سلسلة البحوث ، جاد الحق/ الفقه الإسلامي للشيخ، ٢١٧الطبيب أدبه وفقهه ص)  ٢(

 . ٢٣٣م ص ١٩٩٥ – ھ١٤١٦الطبعة الثالثة للسنة السابعة والعشرون سنة ، الإسلامية
فتاوى الأزهر فتوى جراحة تحويل الرجل إلى امرأة وبالعكس جائزة للضرورة للشيخ جاد )   ٣(

 .م١٩٨١يونية  ٢٧ -هـ  ١٤٠١وكانت في  شعبان ، الحق على جاد الحق
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عـلى رأي الطبيـب الثقـة؛ لوجـود دواعـي  اأن يكون ذلك مبني ـ -١
أو علامـات الرجولـة ، خلقية في ذات الجسد كعلامات الأنوثـة المطمـورة

الأعضـاء المطمـورة  باعتبار أن هذه الجراحة سوف تُظهـر تلـك، المطمورة
  . فقط

إلى  بعـث رسـول االله «:عن جابر قال بما روي: واستدلوا على ذلك
فالحـديث دليـل عـلى  .)١(»ثم كواه عليـه افقطع منه عرقً ، اأبي بن كعب طبيبً 

 .مشروعية التداوي بالكي للضرورة فمن باب أولى مادونها
اع جسـدية دون دو، ألا تكون الجراحة لمجـرد الرغبـة في التغيـير -٢

لعن «:ابن عباس وإلا دخل في حكم الحديث الذي رواه ، غالبة وظاهرة
والمتشــبهات مــن النســاء  المتشــبهين مــن الرجــال بالنســاء رســول االله 
 .)٢(»بالرجال

ــلاج ــداوي والع ـــرورة للت ــو الض ــك ه ــواز ذل ــل في ج ، والأص
أنـه وإن جـاز إجـراء : هنا الضرورةفحكم  والضرورات تبيح المحظورات

 افإنه يصـير واجبًـ، لجراحة؛ لإبراز ما استتر من أعضاء الذكورة أو الأنوثةا
 . )٣(متى قرر الطبيب المسلم الثقة اباعتباره علاجً 

 
جواز : من التطبيقات المعاصرة لقاعدة الضرورات تبيح المحظورات

فلو ، ل الرحم أو خارجهسواء تم التلقيح داخ، تلقيح الزوجة بمني زوجها
                                                

ص ٤ج، )٢٢٠٧(رقم ، باب لكل داء دواء واستحباب التداوي، كتاب السلام، مسلم أخرجه)   ١(
١٧٣٠ . 

)  ٥٥٤٦(رقم ، باب المتشبهين بالنساء والمتشبهات بالرجال، كتاب اللباس، أخرجه البخاري )  ٢(
 .٢٢٠٧ص  ٢ج 

 ).٢٣٦ص /  ٢ج ( -فتاوى الأزهر . ٢٥٦جاد الحق ص / الفقه الإسلامي للشيخ )   ٣(
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فإنـه لا مـانع في ، أخذ مني الزوج ولقحت به بويضة الزوجـة حتـى تحمـل
ة من النسب وغيره، ذلك بشرط أن يكون ، وثبتت له سائر الأحكام الشرعيَّ

كـان  افهذا جائز من غير خلاف أيًـ، المني من الزوج والبويضة من الزوجة
بــاب التــداوي الجــائز فهــذا مــن ، ســبب المشــكلة في الــزوج أو الزوجــة

 . روع مادامت العملية تمت بين الزوجين دون غيرهماـوالمش
ووجه الضرورة فيه أن التلقيح يتم على غـير الطريقـة المعهـودة التـي 

¶ ¸ M ¹  :أباحها االله تعالى في قوله  µ ´ ³ ²º L)فالجمع  )١
يخفـى ولا ، بين المنى والبويضة بالتلقيح يجوز للضرورة مادام بين الـزوجين
 رورة؛ لأنـما يصاحبه من كشف العورات المحرمة وهي لا تبـاح إلا للضـ

 .)٢("رط عدم نقصانها عنهاـبش رورات تبيح المحظوراتـالض"
 

ــدة الضــ ــاصرة لقاع ــة والمع ــات القديم ــن التطبيق ــيحـم  رورات تب
، رأة الحامل إذا تعرضت حياتهـا للخطـرجواز الإجهاض للم: المحظورات

ـ يُتحمـل " :بالقاعـدة لاً عمـ، لإنقـاذ حياتهـا اوأصبح الإجهـاض ضروري 
روعـي ، وأنه إذا تعارضت مفسدتان "رر الأخف لدفع الضرر الأشدـالض

وهنــا ، رورياتـ؛ لارتكابهــا؛ مــن أجــل الحفـاظ عــلى الضــاأخفهـما ضررً 
م مصلحة الأم على مصـلحة فتقدّ ، تعارضت مصلحة الجنين ومصلحة الأم

 . الجنين بشرط أن يكون ذلك بمعرفة الطبيب المسلم الثقة
                                                

 ).٢٢٣(سورة البقرة آية )   ١(
 ).٢٣٦ص /  ٢ج ( -لأزهر فتاوى ا. ٢٧٣، ٢٧٢جاد الحق ص / الفقه الإسلامي للشيخ )   ٢(
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في  اوقد أصدر المجمع الفقهي التابع لرابطـة العـالم الإسـلامي قـرارً 
) ١٠(الموافـق  ھ١٤١٠من شهر رجـب سـنة ) ١٥(دورته الثانية عشرة في 

منذ  ايومً ) ١٢٠(قبل مرور  الإجهاضم بجواز ١٩٩٠من شهر فبراير سنة 
 . )١(بداية التلقيح

 
مـا قـرره علـماء : رورات تبيح المحظوراتـمن تطبيقات قاعدة الض

أو مـا يـؤدي إلى ذلـك ، من عدم جواز قطـع لنسـل اوحديثً  الإسلام قديماً 
دالة على تحريم ذلـك للأدلة الشرعية ال لاً كالتعقيم والاختصاء؛ وذلك إعما

 : والتي منها ما يلي
  :الأدلة من القرآن الكريم: لاً أو

: والتناسل ومنها قوله تعالى، وهي تلك الآيات التي تحث على الزواج
 M  Ý  Ü  Û  Ú  Ù   Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó

á   à  ß  ÞL )٢(. 
 :من السنة النبوية: اثانيً 
 .)٣())كاثر بكم الأممتزوجوا الودود الولود فإني م((: قوله   -١

                                                
 .٢٧٣الطبيب فقه وأدبه ص )   ١(
 ) .٧٢(سورة النحل آية )   ٢(
: وقال الشيخ الألباني، )٢٠٥٠(رقم ،باب من تزوج الولود، كتاب النكاح، أخرجه أبو داود) ٣(

، )كراهية تزويج العقيم: (باب، كتاب النكاح، أخرجه النسائي. ٦٢٥ص  ١ج، حسن صحيح
 . ٦٥ص  ٦ج ) ٣٢٢٧(رقم 
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أبي  بـن سعد سمع أنهالمسيب  بن سعيدفعن . عن التبتل نهيه  -٢
ولو أذن له ، مظعون التبتل بن على عثمان رسول االله  )١(رد«: وقاص يقول
 .)٢(»لاختصينا

هذه الأحاديث تدل دلالـة واضـحة عـلى أنـه لا يجـوز  :وجه الدلالة
وأجمـع الفقهـاء ، المنع النسل مطلقً  أو عملية جراحية، التعقيم أو أخذ دواء

رورة في ـوإنما أجازوه للضـ، أنه لا يجوز التعقيم من أجل تحديد النسل: على
لا تسـتمر معهـا ، حالة تعرض المرأة للخطر بسبب وجود مشكلة في الرحم

 : ونحو ذلك بشروط من أهمها ما يليالحياة 
  .ألا يكون هناك وسيلة أخرى غير ذلك -١
ذلك قـرار أهـل الاختصـاص مـن الأطبـاء المسـلمين أن يكون  -٢
 . العدول

يحرم استئصال : وبهذا قرر المجمع الفقهي وقطاع الإفتاء بالكويت أنه
وهو ما يعرف بالإعقام أو التعقـيم ، القدرة على الإنجاب في الرجل والمرأة

وأفتى الشيخ جـاد الحـق بـأن . )٣(ما لم يدع إلى ذلك ضرورة شرعية كما سبق
 .)٤(امحرم شرعً  ايم لمنع الإنجاب نهائي  التعق

                                                
 . لم يأذن ومنع ونهى : رد)   ١( 
ص  ٥ج) ٤٧٨٦(رقم ، باب ما يكره من التبتل والخصاء، كتاب النكاح، أخرجه البخاري)   ٢( 

 ٢ج) ١٤٠٢(أخرجه مسلم في النكاح باب استحباب النكاح لمن تاقت إليه نفسه رقم، ١٩٥٢
 . ١٠٢٠ص

، ٣٠٤الطبيب فقه وأدبه ص -، ھ ١٤٠٩ام الدورة الخامسة ع، مجلة مجمع الفقه الإسلامي)   ٣(
فتاوى . م١٩٦٥فتوى مجمع البحوث الإسلامية سنة ، والفتاوى الإسلامية لدار الإفتاء المصرية

 ).١٩٣ص /  ٢ج( -قطاع الإفتاء بالكويت 
ديسمبر  ٤ -هجرية  ١٤٠١محرم .جاد الحق على جاد الحق ٣١٨ص /  ٢ج( - فتاوى الأزهر )   ٤(

 .م١٩٨٠
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مـا : رورات تبيح المحظـوراتـمن التطبيقات المعاصرة لقاعدة الض 

رورة ـجواز استخدام وسـائل منـع الحمـل المؤقتـة للضـ: قرره الفقهاء من
  :بشروط أهمها ما يلي

 .وأولادها من كثرة الحمل  وتتابعهالحفاظ على صحة المرأة  -١
في  اأو يكون الحمل معه سببً ، أن يكون بالمرأة مرض يمنع الحمل -٢

 .زيادة المرض عليها
أن يكون قرار تنظيم النسل حسب تقدير الـزوجين وتشـاورهما  -٣

 .امعً 
 .ألا يكون تنظيم النسل خشية الفقر -٤
كانت  لو، ألا يكون في استخدام الوسائل ضرر بالمرأة أو بالرجل -٥

 . الوسائل خاصة به
وقد اختلف فيه علـماء ، وقد بنى الفقهاء هذا الجواز على حكم العزل

، أن يكون برضا الزوجـة الحـرة: فأجازه البعض بشرط، )١(المذاهب الأربعة
 . إلى تحريمه )٣(بينما ذهب الظاهرية، )٢(ووافقهم على ذلك بعض الشيعة
                                                

المجموع شرح المهذب ، ١٢٨ص ٤المنتقى شرح الموطأ ج، ٥٢١ص  ٢ة ابن عابدين ج حاشي)  ١(
/ ط، ١٣٣، ١٣٢ص  ٨والمغني لابن قدامة مع الشرح الكبير ج ، ٥٧٧ص  ١٥للنووي ج 

 . بيروت 
 . ٨٠ص  ٣البحر الزخار  ج ، ١٢٦ص  ٣كتاب النيل وشفاء العليل ليوسف ابن اطفيش ج )   ٢(
 .٨٧ص  ١٠ج  المحلى لابن حزم)   ٣(
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وضرورة ، هنـاك عـذرإلا عنـدما يكـون  )١(،وقال الـبعض بكراهتـه
  .تقتضيه بالزوجة أو الطفل ونحو ذلك

، رورة التـي تقتضـيهـجوازه بناء على تقدير الزوجين للضـ:والراجح
ـــ ـــدرهاـوالض ـــدر بق ـــن ، رورات تُق ـــد روي ع ـــروق ـــن ة أبي هري ع

أن يعـزل عـن الحـرة إلا  نهى رسـول االله « :قال  - -الخطاب بن عمر
 .)٢(»بإذنها

يجوز اللجوء إلى منـع : أنه ع الإفتاء بالكويتفتاوى قطاوبهذا جاء في 
إلى  الم يكـن مؤديًـ لأي سبب من الأسباب مـا، الحمل على النطاق الفردي

بـالتعقيم  ا، ومع ذلك يجوز منـع الحمـل نهائي ـاالعقم، ومنع الإنجاب نهائي  
رورة التي يقـدرها الطبيـب ـالجراحي على النطاق الفردي، في حالات الض

 .)٣(إذا استنفدت كل الوسائل الأخرىالمسلم الثقة 
 

ــيح  ــدة الضـــرورات تب ــاصرة لقاع ــة والمع ــات القديم ــن التطبيق م
 : من أهمها ما يليفي حالات معينة محرم  بدونسفر المرأة : المحظورات

 .من مات محرمها في الطريق أثناء السفر .١
 .وليس عندها محرم من أجبرت على السفر من بلد بالقوة .٢

                                                
 . ١٣٣ص  ٨المغني لابن قدامة مع الشرح الكبير ج )   ١(
وقال ، ٦٢٠ص ١ج ، )١٩٢٨(  رقم ، باب العزل، كتاب النكاح، أخرجه ابن ماجه في سننه)   ٢(

رقم ، )مسند عمر بن الخطاب (، وأخرجه الإمام أحمد في مسنده. ضعيف: الشيخ الألباني
 . ٣١ص  ١ج) ٢١٢(

 .١٩٣ص  ٢اع الإفتاء بالكويت جفتاوى قط)   ٣(
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من اضطرت للهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسـلام ولـيس معهـا  .٣
 .محرم

ففي مثل هذه الحالات تتحقق الضـرورة في حـق المـرأة التـي لم تجـد 
، أو الفـرار بـدينها، أو تسافر لإنقاذ نفسها، وعليها أن تكمل سفرها، امحرمً 

لهـا في تلـك الحالـة  ويجـوز، افهي في حالات الضـرورة قطعًـ، ونحو ذلك
الســفر بغــير محــرم؛ لأن الضـــرورات تبــيح المحظــورات متــى اســتوفت 

 . وهي هنا كذلك، ضوابطها
 

مـا : من التطبيقات المعاصرة لقاعدة الضـرورات تبـيح المحظـورات
من أن إيداع النقود والأموال لدى البنوك  )١(عاصرينأفتى به بعض المفتين الم
عـدم : أو للاسـتثمار بشــرط، سـواء للحفـظ) الربا(التي تتعامل بالفوائد 

، رورات تُقـدر بقـدرهاـوالضـ، وجود بديل شرعي لحفظهـا أو اسـتثمارها
 .بشرط عدم نقصان الضرورة عن المحظور الضرورات تبيح المحظوراتو

                                                
وفتوى رقم   ٢٠٠٣لسنة  ١٩٢٠فتاوى معاصرة للشيخ على جمعة مفتى مصر فتوى رقم )   ١(

اختلفت الفتوى فرأى ) ١١٦ص /١ج( -فتاوى معاصرة : م وجاء فيها٢٠٠٤لسنة ٥٨
على  بعضهم أن هذا من قبيل الضرورات التي يجوز للمسلم عند الاضطرار إليها أن يفعلها بناء

وهذا رأي الشيخ أحمد الطيب المفتى السابق وإن كان  "الضرورات تبيح المحظورات" قاعدة
قول أن هذه الفتوى لا وجه لها وهى إلكن .الشيخ على جمعة  قد رجح في النهاية القول بالإباحة 

ك من الفتاوى غير الصحيحة لمخالفتها فتاوى كبار العلماء في مصر والمملكة والكويت وغير ذل
ن الناس عند عدم الأمين في حيرة من أمرهم في أوقد ذكرنها هنا لبيان وجهتهم فيها لاسيما و

استثمار المال في الوقت الذي ضاعت فيه الأمانة عند كثير من الناس وعدم وجود بديل في 
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية : يراجع. الأنظمة الاقتصادية في بعض البلاد العربية

فتوى  : فتاوى الأزهر ٤١٢ص٥الفقه الإسلامي للزحيلي ج) ٣٨٦ص /  ١٥ج ( -فتاء والإ
يناير  ١٣ -هـ  ١٤٠١في ربيع الأول .  للشيخ جاد الحق على جاد الحق .في حكم فوائد البنوك 

 .م ١٩٨١
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 : كثيرة من أهمها مايليويتفرع على ذلك حالات 
رف في أمـوالهم ويحـافظ ـأموال اليتامى الذين لا يجدون من يتص -١

فيجـوز لهـم وضـعها في البنـوك ، رقةـأو النهب أو السـ، عليها من الضياع
 .الربوية للضرورة

الرجل أو المرأة التي لديها أموال ولا تجـد الرجـل الأمـين الـذي  -٢
ـةوينميها لها بطري، يستثمرها لها فيجـوز لهـا وضـعها في البنـوك ، قـة شرعيَّ

أو اســتثمارها في تلـك الحــالات ، بــل يتعـين حفظهـا، رورةـالربويـة للضـ
، اقد تؤثر في المحظـور فتجعلـه مباحًـ الضرورة: فمن المعلوم أن، للضرورة

، ؛ لأنها إذا لم تفعل سوف يترتـب عـلى ذلـك ضرر أكـبراكما قد تجعله واجبً 
كما أنه إذا تعارضت مفسـدتان روعـي أكثرهمـا ، اوالضرر يجب إزالته شرعً 

ولاشـك أن لا ضرر أكـبر ، رر الأكبرـبارتكاب أخفهما؛ لتجنب الض اضررً 
وتعرضـها للنهـب والاخـتلاس ، من ضياع أموال الناس في تلك الأحوال

ونحوها من وسائل الفساد المنتشرة في عالم المال اليوم؛ بسبب ضعف الوازع 
 .وشدة الحاجة والفقر، قوفساد الأخلا، الديني
 

ــيح  ــدة الضـــرورات تب ــاصرة لقاع ــة والمع ــات القديم ــن التطبيق م
رورة؛ لأنـه لا ـأن المعالجة بين الرجل والمرأة لا تكون إلا للض: المحظورات

لكـن قـد لا توجـد امـرأة ، يجوز للرجل أن ينظر إلى عورة المـرأة الأجنبيـة
قـد لا ، وكـذلك بالنسـبة للرجـل، في المعالجة والمداواة) يبة متخصصةطب(

فالضــرورة هنـا ، يوجد طبيب متخصص في المعالجة للكشـف والفحـص
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ر بقدرها، كسائر حالاتها رط عـدم ـوالضرورات تبيح المحظورات بش، تُقدَّ
وكذلك اللمس والفحص ، فيجوز النظر للكشف والتداوي، ا عنهانقصانه

وقـد جـاء في شرح رورة ـلضوالمعالجة ل، ل؛ من أجل التداويالطبي الشام
أن ينظـر إلى بـدن  -الرجـل والمـرأة: أي -يجوز لكل واحد مـنهما  :المهذب

فزال تحريم النظـر ، وأراد مداواته؛ لأنه موضع ضرورة االآخر إذا كان طبيبً 
 . من أجل الضرورة: يعني. )١(لذلك


 
إباحـة شرب : رورات تبـيح المحظـوراتـمن تطبيقات قاعـدة الضـ

أو لإزالة العطش أو التـداوي؛ مـن ، لسد الجوع أو، الخمر من أجل الغُصّة
رورات تبـيح المحظـورات ـوالضـ، ألا يجد غيرهـا: رطـأجل الضرورة بش

وقد سيق هذا الفـرع في ، مما لا خلاف فيه وهذا، عدم نقصانها عنها: بشرط
 . صور كثيرة على القاعدة فيما سبق

، رورةـولا يجوز له أن يتوسع في شرب الخمر بل يقتصر على قدر الض
فمتـى ، رب ليس ضرورةـفلا يزيد على ما تندفع به؛ لأن الاسترسال في الش

وما أبيح ، )٢(هفما جاز لعذر بطل بزوال، زال الضرر عاد المحظور كما هو مقرر
؛ لأنـه إذا زال رورةـالضـفلا يجوز الزيادة على قدر ، للضرورة يقدر بقدرها

 .  المانع عاد الممنوع إلى حكم ما كان عليه
                                                

 .١٧ص، ١٥تكملة المجموع شرح المهذب ج )   ١(
 . ٢١٤موسوعة القواعد الفقهية للبورنو ص )   ٢(
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 : من أهمها ما يلي اووضعوا لذلك شروطً 
 . ألا يوجد دواء غيرها .١
 .أن يكون ذلك لتقرير الطبيب العدل المسلم .٢
وهـو القـدر الـذي تنـدفع بـه ، بألا يتجاوز مقدار ما يحدده الطبي .٣

 .الضرورة
 .ألا يكون في التداوي اعتداء على حياة أو صحة معصوم الدم .٤

وهـو ، )٣(والشـافعية، )٢(والمالكيـة،)١(عند فقهـاء الحنفيـة لكن الراجح
: وعللوا ذلـك بـأن، ولا يجوز، التداوي بالخمر حرام: أن )٤(مذهب الحنابلة

  .)٥(عليها االله لم يجعل شفاء الأمة فيما حرّم
 

بعـض  إفتـاءرورات تبـيح المحظـورات ـمن التطبيقات لقاعدة الض 
ها بالأسلاك من الذهب والفضـة ءالعلماء بأن حشو الأسنان وشدها وغطا

وكذلك غيرها من البلاتين والمعادن لم يـرد فيهـا مـا يمنـع . جائز للضرورة
ويتفرع على ذلك أنـه لا يجـب غسـل مـا تحـت هـذه الأشـياء في . جوازها

 .للحرج والضرورة االوضوء أو الغسل منعً 
                                                

-البحر الرائق شرح كنز الدقائق . ٤٥٠ص  ٦الدر المختار ج ، ٣٥٥ص  ٥الفتاوى الهندية ج )  ١(
التداوي بالخمر إذا أخبره طبيب حاذق أن الشفاء فيه جاز فصار حلالاً وخرج ١٩٧ص ٢٢ج

 .لأنه صار كالمضطر)) لم يجعل االله شفاء أمتي فيما حرم عليهم:((عن قوله 
 ١مواهب الجليل ج. ١٤١ص  ٣المنتقى شرح الموطأ ج ، ٣٥٣ص ٤ير ج الشرح الكبير للدرد)   ٢(

 .٣٩٣ص 
 . ٢٣٣ص  ٤حاشية البيجرمي على المنهج ج )   ٣(
 . ٣٥٨ص  ٣شرح منتهى الإرادات ج)   ٤( 
 . ١١٣ص  ٥بدائع الصنائع للكاساني ج)   ٥(
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 لا يجـب في:الظاهر مـن القواعـد العامـة أنـه« :وقال الشيخ مخلوف 
ولا يجـب ، بل يجرى عليها الماء بحالتهـا الراهنـة، وء والغسل إزالتهاالوض

ذلـك مـن بـالغ الحـرج  لمـا في؛ الأسلاك أو ،غسل ما تحت الحشو والغطاء
© M   « ª :ريع قال تعـالىـالتش والمشقة وهما مندفعان في  ¨ §

 ̄® ¬ L)١(. 
حشـو  والبلاتـين ونحـو ذلـك في استعمال الذهب والفضة وكذلك 
 مـا :والدليل عـلى ذلـك.رورةـغطائها فجائز للض ن والأضراس أوالأسنا
من  افاتخذ أنفً ، سعد الكنانى أصيب أنفه يوم الكلاب بن أن عرفجة(( روي
 .)٢(»من ذهب ابأن يتخذ أنفً  - -فأنتن فأمره رسول االله  ، فضة

  
  
  
  

 

                                                
 .١٨٥سورة البقرة آية  )   ١(
رقم ، ا من ذهبباب من أصيب أنفه هل يتخذ أنفً  ،كتاب الزينة، أخرجه النسائي في سننه)   ٢(

، وأخرجه الترمذي في سننه، واللفظ له، ١٦٤ص  ٨حسن ج: وقال الشيخ الألباني) ٥١٦٢(
 . ٢٤٠ص  ٤ج ) ١٧٧٠(رقم ، شد الأسنان بالذهب: باب، كتاب اللباس
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حتـى تبـيح ، رورةـفيما سبق تبينّ أن الفقهاء وضـعوا ضـوابط للضـ
كـان لهـا أثرهـا في إباحـة  ،رورة بضوابطهاـفإذا توافرت الض، المحظورات

وإذا لم تتـوافر ، رورة كـما سـبقـالمحظور على القدر الذي تقتضيه تلك الض
 تلك الضوابط كلها أو بعضها لم يكن للضرورة أثر في إباحـة المحظـورات؛

وبالرغم من ذلك فقـد يقـع ، لأنه في تلك الحالة لا تكون الضرورة متحققة
فيتوهمـون وجـود ضرورة ، رورةـحجة الضببعض الناس في تحليل الحرام 

ويتفرع على ذلك فروع كثـيرة نـذكر ، وهي ليست كذلك، تسوغ لهم الحرام
 :ومن ذلك ما يلي، منها على سبيل المثال لا الحصر ابعضً 
 

، رعيةـالشـ اترورـلضـالتي تتفـرع عـلى امن التطبيقات المعاصرة ف
حـدها إقـدام بعـض النـاس عـلى ارتكـاب  رورةـالضـوالتي لم تبلغ فيهـا 

والمحرمات من المسكرات والمخدرات بحجة التداوي من بعض ، المنكرات
رورة ـفالض، ود البدائل الطبية للمسكرات أو المخدراتمع وج، الأمراض

أن  تبيح المحظـورات حتى  روراتـالضوكما سبق يشترط في ، غير متحققة
بـل ، وهمية رورةـالضوهنا ، حقيقيّة لا مظنونة ولا متوهمة رورةـالضتكون 
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 )١())إن االله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم((: غير حقيقية؛ لما ورد في قوله 
 .)٢())إنما هي داء(( :سئل عن التداوي بالخمر فقال وأنه 

: أي، بأنها محرمة العين: رورةـوعلل الكاساني عدم حل الخمر للض
M q p o n m l k j i  :رجس من عمل الشيطان؛ لقوله تعالى

 ~} | { z y x w v u  t s r
 ± °  ̄® ¬ « ª ©  ̈ §¦ ¥ ¤ £ ¢   ¡ �

²L)قوله تعالى، و)٣ : M " !  % $ #   ( ' &
/ . - , + * )L)٤(. 

فلا تحـل بحـال مثـل ، دلت الآية على أن الخمر رجس: وجه الدلالة 
ويعضده نص الأحاديـث ، والأمر باجتنابها عام في كل الأحوال، )٥(الخنزير

لا أنـه «: رـوبهذا أفتى مفتي مص. )٦(أنها ليست بدواء  فيها النبي التي يبينّ 
، إلا عند تعينها دواء وعـدم وجـود مبـاح سـواهابالمحرمات  ييحل التداو

                                                
عود كقول لابن مس ٢١٢٩ص  ٥باب شراب الحلوى والعسل ج ، أخرجه الإمام البخاري)   ١( 

 ،١٣٩١(رقم ، باب النجاسة وتطهيرها، كتاب الطهارة، وأخرجه ابن حبان في صحيحه (
 .٢٣٣ص  ٤ج

، ٣٩٩ص  ٦ج ) ٢٧٢٨١(رقم ، )حديث وائل بن حجر (، أخرجه الإمام أحمد في مسنده)   ٢(
كل لحمه ليس بنجس و لا ينجس الماء إذا ؤباب الدليل على أن أبوال ما ي، صحيح ابن خزيمة

 .٦٠ص ١ج، خالطه
 ) .١٤٥(سورة الأنعام آية )  ٣(
 ) .٩٠(سورة المائدة آية )   ٤(
 .٢٦٨ص ، ٢٤مجموع فتاوى ابن تيمية ج ،  ١١٢ص  ٥بدائع الصنائع ج )   ٥(
 . ٣٨٥ص  ١الفتاوى الكبرى ج )   ٦(
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رورة حتـى يـزول هـذا الإدمـان وبـإشراف الأطبـاء المتقنـين ـوبقدر الضـ
 .)١(»لمهنتهم

رورة مـع وجـود بـدائل طبيـة ـأما شرب الخمر بحجة التداوي للض
 .فهذا لا يجوز ولا يدخل تحت قاعدة الضرورة

  
تسـتوف التـي لم ، رعيةـرورات الشــلضـل من التطبيقات المعـاصرة

بحجـة كثـرة العيـال ، ضوابطها ما يلجأ إليه بعض الناس من تحديد النسل
  :قولـه تعـالىعـن ذلـك في  ـوقد نهـى االله ، وضيق المساكن وقلة الأموال

M³ ´ µ ¶  ¹¸ º » ½¼L)٢(. 
 MJ K L M ON P Q RS T U   :قوله تعالىو

V W XL)ألا   :منهـا اولهذا اشترط الفقهاء لمنع الحمل شروطً  ،)٣
رورة شرعية ـوكثرة العيال؛ لأن ذلك ليس بض، يكون من أجل خشية الفقر

 . تبيح منعه
منع النسـل مـن أجـل : ولهذا قررت المجامع الفقهية ودور الإفتاء أن

ك ليس من قبيـل ولا يجوز؛ لأن ذل اكثرة العيال أو خشية الفقر حرام شرعً 
، ولمـا كـان الحفــاظ عـلى التناسـل مـن المصــالح، رورات الشــرعيةـالضـ

                                                
 .٢٠٦ص   ٧فتاوى الأزهر ج )   ١(
 ) .١٥١(سورة الأنعام آية )   ٢(
 ) .٣١(سورة الإسراء آية )   ٣(
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فلا يجـوز المسـاس ، التي تكفلت الشريعة بحفظها، والضروريات الشرعية
ة حقيقية تقتضي ذلك  .)١(بها إلا إذا قامت ضرورة شرعيَّ

منع النسل «: وأفتى الشيخ حسن المأمون مفتي دار الإفتاء المصرية بأن
وعنـد  ،رورةـإلا للضـ اتحديده يتنافى مع مقاصد النكاح ولا يباح شرعًـ أو

خوف الفقر  أما. حملت هيوجود عذر يقتضيه، كالخوف على حياة الأم إن 
 وتزايد السكان ليست مـن الأعـذار المبيحـة لمنـع النسـل أو وكثرة الأولاد

 .)٢(»تحديده
 

التـي لم تسـتوف ، رعيةـرورات الشــمن التطبيقات المعـاصرة للضـ
ــؤثر في إباحــة المحظــور، ضــوابطها ــادق والمســارح : ولا ت العمــل في الفن

التي ترتكب فيها الأعـمال المحرمـة مـن ، والملاهي ودور السينما و الرقص
والذي يتنافى مع ، رمْ شرب الخمور والمخدرات والزنا والرقص والغناء والزَ 

وأنـه إذا ، عنه لاً عدم وجود عمل آخر بد: وحجتهم في ذلك، حدود الشرع
 أو، رقةـفسوف يؤدي ذلك إلى ارتكابـه لجريمـة السـ، لم يعمل ذلك العمل

 .اونحوها مما هو محرّم أيضً ، الرشوة
التي ، رورة الحقيقية المتيقنةـليست من قبيل الض، وهذه الحالة وأمثالها

، فالعمل في أماكن اللهو التي تُرتكب فيها المنكـرات، عل المحظورتبيح له ف
                                                

دار المنار بالقاهرة / ط ، ٧٣القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه لمحمد بكر إسماعيل ص )   ١(
 . ھ١٤١٧سنة 

 .م ١٩٥٨يونية  ١٤ -في ذو القعدة هجرية . حسن مأمون ١٨٨ص   ٧فتاوى الأزهر ج )   ٢(
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وواجـب عـلى المسـلم أن ، اويكون دخلها من الفسق والفجور محرم شرعًـ
، ومـن يعـول، يتكسب منه بالعيش بـه هـو، يبحث لنفسه عن عمل حلال

فطلب الحلال له منزلة ، وأنه إذا جد في الطلب والبحث سوف يجد ما يغنيه
عن  ااستعفافً  لاً من طلب الدنيا حلا((: بقوله  لاً عم، االله تعالى عظيمة عند

على جاره جاء يوم القيامـة وجهـه كـالقمر  اعلى أهله وتعطفً  االمسألة وسعيً 
وهو عليه ، لقي االله امرائيً  امكاثرً  امفاخرً  لاً ومن طلب الدنيا حلا، ليلة البدر
 .)١())غضبان

 
والتي لم تستوف فيهـا ، من التطبيقات المعاصرة للضرورات الشرعية

ما يقوم به بعض الناس من محاولة الـتخلص مـن أداء : الضرورة ضوابطها
بحجة ، اجتماع خاص الفرائض في أوقاتها؛ بسبب وجودهم في حفل عام أو

، ذلـك ونحـو أخيرهـات أو، واتخاذ الحفل ذريعة لـترك الفريضـة، الضرورة
، فيترك الواجب والفرائض تحت ستار مبدأ التخفيف والتيسير على النـاس

، للجهـل بأحكامهـا أو، رعية وضـوابطهاـرورة الشـدون التقيد بقيود الض
 . والحالات التي يصح أن تندرج تحتها دون غيرها

                                                
رقم  عن رسول االله ما يروى عن أبي إدريس وغيره عن أبي هريرة (، مسند إسحاق بن راهويه)  ١(

ص  ٤ج) ٣٤٦٥(رقم ، )مكحول عن أبي هريرة( ، مسند الشاميين، ٣٥٣ص ، ١ج ) ٣٥٢(
سب الإكمال من الفصل الأول في فضائل ك، كتاب البيوع وفيه أربعة أبواب، كنز العمال، ٣٣٠

، وضعفة الشيخ الألباني ومن قبله الحافظ العراقي في  ٢١ص  ٤ج ) ٩٢٤٧(رقم ، الحلال
 .١١٩ص ٣السلسلة الضعيفة ج: انظر. ج أحاديث الإحياءتخري
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التـي لم تسـتوف ، رعيةـرورات الشــالتطبيقات المعـاصرة للضـ من

ما ذهب إليه بعض العلماء المعاصرين من إباحة التعامـل : ضوابط الضرورة
سـواء وجـدت ضرورة للتعامـل ، مقابل الفوائد اوإيداعً  اقرضً : مع البنوك

فقـد ، بحجة أن الحياة المعاصرة لا تسـتغني عـن الفوائـد، معها أو لم يوجد
ــبح ــاديةأص ــة ضرورة اقتص ــد البنكي ــ، ت الفوائ ــن ضرورات العص ر ـم

 .والضرورات تبيح المحظورات
إن ضرورة الأفـراد وضرورات الأمـة «: ففي فتوى الشيخ شـلتوت

ن الإثم مرفوع في هـذه الحالـة عـن إو، ما تدعو إلى الاقتراض بالربح اكثيرً 
 .)١(»المقترض

ورة إلا أنه يمكن فالبنوك وإن كانت ضر، ولكن الواقع لا يؤيد ذلك
 .)٢(وقد أثبتت التجارب الواقعية الجادة ذلك، إقامة بنوك بلا فوائد

تعمـل بـدون ، فقد قامت بنوك إسلامية وشركات استثمارية إسلامية
، رورة غـير صـحيحـوبدون فوائد وهذا يؤكد أن تقدير الإباحة بالضـ، ربا
ن يتعـاملوا في حالات فردية لبعض الأشـخاص أ اقد تكون سببً  الضرورةف

أمـا أن يكـون الأصـل في ، مع البنوك الربوية التي غلب نظامها في بلـدانهم
، بحيث يجوز التعامل بها وأخـذ فوائـدها، الضرورةعلى  تعامل البنوك قائماً 

                                                
حكم الإسلام في أرباح شهادات الاستثمار والتوفير للشيخ أحمـد فهمـي أبـو سـنة هديـة مجلـة )  ١(

معاملات البنوك وأحكامها الشرعية للشـيخ طنطـاوي الطبعـة  - ھ١٤١٢الأزهر عدد المحرم 
 .م ١٩٩١الثالثة 

 .٧٣ضاوي ص الاجتهاد المعاصر للقر)   ٢(
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سواء وجدت لـدى المتعـاملين ضرورة ، أو دفع الفائدة على الاقتراض منها
؛ ولهذا جاءت فتاوى اهً ولا يجوز فق، الضرورةفهذا خروج عن حكم ، أم لا

كثير من أهل العلم المعاصرين ومجامع الفقه بتحـريم التعامـل مـع البنـوك 
م بنصوص القرآن الكريم اوأن أخذ الفائدة ربً ، الربوية نة النبويـة ، محرَّ والسُّ
   :ومن تلك الفتاوى ما يليوإجماع علماء المسلمين ، الشريفة
ومجمع الفقه ، لعالم الإسلاميقرار مجمع الفقه الإسلامي لرابطة ا -١

ومجمـع ، هــ١٤٠٦الإسلامي المنبثق عن منظمـة المـؤتمر الإسـلامي سـنة 
م  أن فوائـد ١٩٦٥هــ الموافـق ١٣٨٥البحوث الإسلامية بالقـاهرة سـنة 

 . )١(المصارف من الربا الحرام
من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم   -٢

ا في ض الناس يتعـاملون بالربـا، ويـدخلون الربـا أيضًـهناك بع) ٩٢٧٥(
إمـا أن : شخص عليـه ديـن: فما الحكم. الضرورة تبيح المحظورات: قاعدة

 يدفعه أو يقدم للمحاكمة فأخذ بالربا؟
يعنـي لا ضرورة في  .)٢(الا يجوز التعامل بالربا مطلقً :أفادت اللجنة أنه

رورة تبيح المحظور ـدة أن الضفإن تخريج جواز الفائدة على قاعذلك؛ ولهذا 
رعي ليست قائمة، وإنـما ـلا يستقيم؛ فالضرورة في هذه القاعدة بالمعنى الش

 .)٣(قد تقوم الحاجة، ويجب التمييز في الحكم بين الأمرين الضرورة والحاجة
                                                

. ه١٤١٧سنة ، الطبعة الثالثة، هـ١٤٠٥الطبعة الثانية  –دار الفكر /الفقه الإسلامي للزحيلي ط) ١(
 . ٣٩٥ص ٥ح

 .٤١٦ص  ١٥فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ج) ٢(
شهادات ) ٢٠ص ٨ج( ٨-١المفصل في أحكام الربا  ١١٥ص٣٥مجلة البحوث الإسلامية ج)  ٣(   

فتاوى معاصرة للشيخ على ). ١٦٣ص/ ١ج(للأزهر  -فتاوى معاصرة  "أ"تثمار مجموعةالاس
/ ١ج(م ٢٠٠٤لسنة ٥٨م وفتوى رقم ٢٠٠٣لسنة  ١٩٢٠مفتى مصر فتوى رقم  جمعة
 ).١١٦ص
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فيهـا  التي لم تسـتوف، رعيةـالمعاصرة للضرورات الش من التطبيقات
أن : ومن ثم لا تبيح المحظـور لعـدم تـوافر شروطهـا ،الضرورة ضوابطها

وبيعها في البلاد الإسلامية؛ مـن ، يُسمح بجلب وشراء الخمور والمحرمات
الـبلاد ودخـول الأجانـب مـن غـير المسـلمين إلى ، أجل تشجيع السـياحة

التـي يـأتي بهـا ، إلى العمـلات الأجنبيـةالـبلاد جة حا من أجل ؛الإسلامية
وإذا لم يتم ، وأن السياحة مصدر من مصادر الدخل القومي، هؤلاء السياح

فـإن ذلـك سـيؤدي إلى ، حتى ولو كانـت محرمـات، توفير كل احتياجاتهم
ومن ثمّ يجـوز جلـب الخمـور ، ضياع نسبة كبيرة من الدخل القومي للبلاد

بريـر لا يجـوز؛ لأن الأصـل أن غـير المسـلمين الـذين وهذا الت، وبيعها لهم
يلتزمون بـاحترام قـوانين الـبلاد ، البلاد الإسلاميةيُسمح لهم بالدخول إلى 

فهم ملتزمون بأحكام المسلمين ماداموا في بلادهم؛ فـلا ، وآدابها الإسلامية
ومـن ثَـمَّ لا ، المسـلمين بارتكابهـا اولا يـؤذو، يجوز أن يرتكبوا المحرمـات

  رورةـالضـبذلك السبب ف، ورة في إباحة جلب الخمور والمحرمات لهمضر
ولم تستوف شروطها؛ لأنه إذا لم يتناول الأجنبـي غـير المسـلم ، غير حقيقية

 الإسـلاميةمـة الأولـن يصـيب ، الخمر في البلاد الإسلامية لا يصيبه ضرر
 )١())كمإن االله لم يجعل شفاءكم فيما حـرم علـي((: قال ضرر من ذلك؛ لأنه 

وإنما المصلحة في اتبـاع شرع ، ومن ثم فلا مصلحة من وراء الأمور المحرمة
 .فإذا وجد الشرع فثمة المصلحة، االله تعالى

                                                
 .٢١٥ص سبق تخريجه)   ١(
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 )١(من التطبيقات المعاصرة للضـرورة الشــرعية إفتـاء بعـض العلـماء

 :معناه؛ لأن التامين التجاري التامين التجاري للحاجة وهذا لا يجوز بجواز
أو لمن يعينه عند تحقيق حـادث ، التزام طرف لآخر بتعويض نقدي يدفعه له

احتمالي مبين في العقد مقابل ما يدفعه له هذا الآخر من مبلغ نقدي في قسـط 
وإن كان فيها اسـتفادة للمـؤمن عليـه عنـد ، ففيه مخاطرة بالمال. )٢(أو نحوه

، وعه، وخسارته قسطه عند عدم هذا الحـادثحصول الحادث المحتمل وق
ولا يتحقق فيـه ، لكن المخاطرة أزيد من الفائدة، وربح المؤمن في هذا الحال

وقـد قـرر ، العدل والأصل في المعاملات المالية تحقيق العـدل بـين طرفيهـا
 لاً لأن ك ؛عقد التأمين التجاري من الرهان المحرممجمع الفقه الإسلامي أن 

رة ـلا ما فيه نصـإالة وغرر ومقامرة ولم يبح الشرع من الرهان منهما فيه جه
                                                

يرى الأستاذ  ٨٢ص ١٩مجلة البحوث الإسلامية ج ، ٢٨ص ٦المفصل في أحكام الربا ج )  ١(
ا، بل لا احتمال في محل العقد، فإن كل العقد هو مصطفى الزرقا أنه لا غرر فيه مطلقً الجليل 
يرى  ٨٦ص ٢مجلة البحوث الإسلامية ج ٢٦. وما بعدها ٥٢٠أسبوع الفقه الإسلامي .الأمان 

أن الضرورة بالمعنى الذي يقصده الفقهاء لا تتحقق بالنسبة لعقد : الشيخ الصديق محمد الضرير
كن مما لا شك فيه أن الناس سيقعون في حرج لو منعنا عقد التأمين بالكلية بعد أن التأمين، ول

 .ألفوه وتغلغل في جميع نواحي حياتهم
والتأمين يأخذ ثلاث صور وأنواع رئيسة هي التأمين   ٢٦ص  ٦المفصل في أحكام الربا ج )  ٢( 

على مبدأ الزكاة والصدقة،  الخيري، والتأمين التعاوني، والتأمين التجاري، حيث يقوم الخيري
وأما التعاوني فيقوم على اشتراك جماعة . والدافعون له هم الأغنياء، والمستفيدون منه هم الفقراء

من الناس في دفع أقساط يؤديها الجميع ومن خلالها يمكن استفادة أي منهم بهذه المبالغ عند 
أما التجاري فهو مثل التعاوني إلا  حصول الحادث أو الضرر، وتدير هذا التأمين جمعية تعاونية،

أنه يهدف إلى الربح، وتديره شركة ربحية تجارية فالتأمين الخيري متفق على مشروعيته والتعاوني 
 .وممن أجازه هيئة كبار العلماء بالمملكة -أجازه الكثيرون ومنعه البعض 
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رخصـة   ير النبــللإسلام وظهور لإعلامه بالحجة والسنان وقـد حصـ
 )١())لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل((: الرهان بعوض في ثلاثة بقوله 

 .ابه فكان محرمً  اوليس التأمين من ذلك ولا شبيهً 
أخذ مال الغير بلا مقابل، وأخذ بلا مقابـل  عقد التأمين التجاري فيه

إباحتــه عــلى أســاس إن  زولا يجــوفي عقــود المعاوضــات التجاريــة محــرم 
االله  أباحـهن مـا إيصح الاستدلال به هنا، ف الضرورات تبيح المحظورات لا

فلـيس  ،مضاعفة ممـا حرمـه علـيهم امن طرق كسب الطيبات أكثر أضعافً 
 .)٢(إلى ما حرمته الشريعة من التأمين تلجئ اهناك ضرورة معتبرة شرعً 

  
  
  
  
  
  

  

                                                
و قال ، ٣٤ص  ٢ج) ٢٥٧٤(رقم ، باب في السبق، كتاب الجهاد، أخرجه أبو داود في سننه)  ١( 

) ٣٥٨٩(رقم ، باب السبق، كتاب الخيل، وأخرجه النسائي في سننه، صحيح: الشيخ الألباني
 . ٢٢٧ص ٦ج

 .٤٧٤ص٤مجلة المجمع الفقهي ج)   ٢( 
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للضرورات والحاجات الأعـذار  الإسلاميةأن مراعاة الشريعة : لاً أو
وتقديرها قدرها من العوامل المهمة التـي أدت إلى سـعة ، التي تنزل بالناس

حيـث رفـع ، الشريعة الإسلاميةومن خصائص ، سلامي ومرونتهالفقه الإ
وجعـل ، رائع السابقةـاالله فيها الإصر والأغلال التي كانت موجودة في الش

في تحقيـق مصـالح ، من أهم مقاصـدها االتيسير والتخفيف والرحمة مقصدً 
 .المكلفين دنيا ودين

لشـبهات يمكن الرد عـلى ا، من خلال فقه الضرورات الشرعية: اثانيً 
ر الحالي مـن أولئـك الـذين يصـفون ـالتي تواجه المسلمين لاسيما في العص
ــاب ــالعنف والإره ـــرعية ، الإســلام ب ــام الش ــوا الأحك ــو أنهــم علم ول

 . وما يتصل بها من فروع لاستبان لهم الحق من الباطل، للضرورات
ــ ــام  :اثالثً ــ رورةـالضــأن لأحك ــه  رعيةـالش ــة خاصــة في الفق أهمي
يث يتفرع عليها كثير من الفروع والتطبيقـات الفقهيـة التـي ح، الإسلامي

 . ومن مكان إلى مكان، تختلف من زمن لآخر



JK                                                ي 
 
 

 J٢٢٥K 

بقيودهـا الفقهيـة  "الضرورات تبيح المحظـورات"تمثل قاعدة :ارابعً 
حيث الصلة القوية بينهـا وبـين ، الفقه الإسلاميمن أحكام  افريدً  انموذجً 

 ريعة الإسلاميةـالشصولية ومقاصد والقواعد الأ، القواعد الفقهية الكبرى
وتحـدد ، بالإضافة إلى القواعد الفقهية التي تعـد ضـوابط  تضـبط مسـارها

 .الفقه الإسلاميفي كل أبواب ،  أثارها في الفروع العلمية
لإباحـة المحظـورات  اوإن كانت سـببً  الضرورة الشرعيةأن  :اخامسً 

وأن إهمالها ، يجب اعتبارهافي حالات كثيرة إلا أنها مقيدة بقيود ) الترخص(
 . يؤدي إلى انحراف العمل بالضرورة

رعية ـرورات الشـيجب التنبيه على تنبيهات خاصة بفقه الض :اسادسً 
 :ومن أهمها مايلي

 .ن الضرورة حالة استثنائية، وليست هي الأصلأ-١
بمعنـى أن الميتـة إذا ، رورة لـيس مـن الطيبـاتـأن المبـاح للضـ  -٢

 تصبح طيبة بل لا زالـت خبيثـة نتنـة، لكـن الفـرق أن أبيحت للضرورة لا
الذي يتناولها للضرورة يسقط عنه الإثم، فلا بد أن يشعر الذي يأكـل الميتـة 

 . لا يجوز في الأصل احرامً  اللضرورة أنه يأكل شيئً 
 .يجوز الإفتاء بالضرورة إلا بعد انسداد جميع الأبواب المباحة لا -٣
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 :همها مايليوأما توصيات البحث فمن أ
رورات ـالضـ"يوصي البحث بضرورة التنبيه على قيـود قاعـدة :لاً أو

، وأنها جديرة بالدراسة والشرح والتحليل في كل وقـت "تبيح المحظورات
رورات ـوحتى لا تكـون التطبيقـات عـلى الضـ، حتى لا يُساء فهم القاعدة

 .تطبيقات غير صحيحة
والتطبيقات التي ترجـع إلى وكثرة الفروع  الضرورةلأهمية فقه  :اثانيً 

ينبغـي ، التي تواجـه المسـلمين، للظروف والتحديات انظرً  الضرورةتقدير 
فتهـتم بـه ، اوتطبيقيًـ اعلى المسـتوى العلمـي نظريًـ الضرورةالاهتمام بفقه 

ووسائل الإعلام المختلفة؛ من أجل ، المدارس والجامعات والمجامع الفقهية
 . ورياتوالضر الضرورةتوعية الناس بفقه 

كثرة الـدورات التدريبيـة للدارسـين والبـاحثين  الضرورةمن  :اثالثً 
وخطبـاء المسـاجد ، وكـل مـن يتعـرض للفتـوى مـن الأئمـة، والمختصين

لكثـرة الفـروع والتطبيقـات التـي  الضرورةوالوعاظ وغيرهم لدراسة فقه 
لاخـتلاف أحـوال  "رورات تبـيح المحظـوراتـالضـ" تتفرع على قاعـدة

وكثرة الظروف والمصاعب والمشكلات التي تواجههم في الوقت ، المكلفين
 . الحالي

وسـائر أحكـام ، خاصـة روراتـالضـأن معرفة المسلم بفقـه  :ارابعً 
الـذي ، تستوجب عليه كثـرة الشـكر الله رب العـالمين، الشريعة بصفة عامة
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ويرفع عنهم الحـرج والمشـقة؛ ، وشرع لهم ما ينفعهم، عمت رحمته المكلفين
فسبحان من شرع للبشرية ما يسـعدها . تحقيق سعادتهم دنيا ودين من أجل

، وعظـيم سـلطانه، وله الحمد والمنة كما ينبغي لجلال وجهـه، وما يصلحها
 . وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم

 .واالله أعلم
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مجلة البحوث الفقهية المعاصرة بالرياض  ،لكة العربية السعوديةأبحاث هيئة كبار العلماء بالمم .١

 .٦٩العدد
ــم الأصــول .٢ ــاج الوصــول إلى عل ــاج عــلى منه المؤلــف  _، للبيضــاوي الإبهــاج في شرح المنه

 .هـ ١٤٠٤الناشر دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الأولى سنة . عبد الكافي السبكي بن علي
ر ـوالنشـ دار التوزيـع/القرضـاوي النـاشر/، دوالانفـراطالاجتهاد المعاصر بـين الانضـباط  .٣

 .هـ١٤١٤الإسلامية بالقاهرة 
محمد الأمدي ط دار الكتاب العربي بيروت   بن ، لأبي الحسن عليالإحكام في أصول الأحكام .٤

 .سيد الجميلي/ هـ ت د١٤٠٤
 -العربي  دار إحياء التراث: الناشر ،علي الرازي الجصاص أبو بكر  بن لأحمد، أحكام القرآن .٥

 .محمد الصادق قمحاوي: ت  ھ١٤٠٥بيروت، 
دار الكتب : علي بن عبد الكافي السبكي ط بن  ، لتاج الدين عبد الوهابالأشباه والنظائر .٦

 .م١٩٩١ -هـ  ١٤١١العلمية  الطبعة الأولى 
ط دار المعرفة . أبي سهل السرخسي أبو بكر السرخسي  بن أحمد  بن لمحمد، أصول السرخسي .٧

 . ـه١٤٠٩بيروت 
دار البشـائر : مـري النـووي أبـو زكريـا النـاشر بـن شرف بـن ، ليحيـىوالضوابط الأصول .٨

 .محمد حسن هيتو. د: هـ تحقيق١٤٠٦ بيروت الطبعة الأولى، –الإسلامية 
دار : الناشر، أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد االله  بن لمحمد، إعلام الموقعين عن رب العالمين .٩

 .طه عبد الرءوف سعد: تحقيق.م١٩٧٣بيروت،  -الجيل 
دار المعرفة بيروت سنة : طه  ٢٠٤إدريس الشافعي أبو عبد االله المتوفى سنة   بن  ،  لمحمدالأم .١٠

 .هـ الطبعة الثانية ١٣٩٣
سليمان  بن  حنبل لعلي  بن ، على مذهب الإمام أحمدالإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف .١١

دار إحياء التراث / الناشر  –هـ  ٨٨٥سنة  هـ المتوفى ٨١٧المرداوي أبو الحسن المولود سنة 
 .العربي بيروت تحقيق محمد حامد الفقي

أمير علي  بن  عبد االله  بن لقاسم، أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء .١٢
عبد الرزاق   بن أحمد. د: تحقيق، ھ١٤٠٦الطبعة الأولى، ، جدة –دار الوفاء : الناشر، القونوي
 .الكبيسي
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: هـ تحقيق١٤٠٨القاهرة الطبعة الأولى،  –دار السلام : ، الناشرإيثار الإنصاف في آثار الخلاف .١٣
 .ناصر العلي الناصر الخليفي

ط دار الكتاب العربي –ه ٥٨٧، للإمام الكاساني المتوفى بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع .١٤
 .الطبعة الثانية –بيروت 

ط دار المعرفة بيروت الطبعة  –م ابن رشد الحفيد  القرطبي ، للإمابداية المجتهد ونهاية المقتصد .١٥
 .هـ١٤٠١الخامسة 

مكتبة / الناشر  هـ ٧٧٤لمتوفىكثير القرشي أبو الفداء ا  بن  محمد  بن ، لإسماعيلالبداية والنهاية .١٦
 .هـ ١٤٠١نشر  دار الفكر بيروت سنةو -المعارف بيروت 

مجلة اث هيئة كبار العلماء بالسعودية صري أبح، عبد السميع المالتأمين بين النظرية والتطبيق .١٧
 .٦٩ البحوث الفقهية العدد

هـ الطبعة الثانية  ٨٤٣، للعلامة الزيلعي الحنفي المتوفى سنة تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق .١٨
هـ، للمطبعة الأميرية ببولاق مصر ١٣١٣بالأوفست لدار المعرفة بيروت عن الطبعة الأولى 

 .المحمية
- ٧٠٠( القـرشي الدمشـقي كثـير بـن عمـر بـن لأبي الفداء إسـماعيل، آن العظيمتفسير القر .١٩

الثانيـة : ر والتوزيـع الطبعـةـدار طيبـة للنشـ: محمـد سـلامة النـاشر بـن سامي :ت)هـ٧٧٤
 . م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠

أبي بكـر السـيوطي   بـن وجـلال الـدين، أحمد المحـلي بن لجلال الدين محمد، تفسير الجلالين .٢٠
 .  ط الأولى، ديث بالقاهرةدار الح: الناشر

بـيروت الطبعـة  –ر دار الكتـاب العـربي ـنشـ –علي الجرجـاني  بن محمد بن ، لعليالتعريفات .٢١
 .  إبراهيم الإبياري: هـ  تحقيق ١٤٠٥الأولى، 

غالـب الآمـلي، أبـو  بـن كثـير بن يزيد بن جرير بن ، لمحمدالقرآن آي جامع البيان في تأويل .٢٢
: مؤسسـة الرسـالة الطبعـة: رـنشـ، أحمد محمد شاكر: المحقق، هـ ٣١٠ المتوفي جعفر الطبري،

 .م   ٢٠٠٠ -هـ  ١٤٢٠الأولى، 
: الناشر، إسماعيل أبو عبد االله البخاري الجعفي  بن ، للإمام  محمدالجامع الصحيح المختصر .٢٣

مصطفى ديب . د: تحقيق.م١٩٨٧ – ھ١٤٠٧الطبعة الثالثة، ، بيروت –دار ابن كثير، اليمامة 
 . جامعة دمشق -أستاذ الحديث وعلومه في كلية الشريعة  البغا

دار : عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي الناشر  بن ، لمحمدالجامع الصحيح سنن الترمذي .٢٤
أحمد محمد شاكر وآخرون والأحاديث مذيلة بأحكام : إحياء التراث العربي  بيروت  تحقيق

 .الألباني عليها
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دار  -هـ ط ٦٧١فرج القرطبي المتوفى سنة   بن أبي بكر  بن ، لمحمدالجامع لأحكام القرآن .٢٥
ط دار الغد  الطبعة الثانية تحقيق أحمد عبد العليم البردوني،، م١٣٧٢الشعب القاهرة سنة 

 .هـ١٤٠٩بالقاهرة 
، ، لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري للعلامة الشيخ سليمان الجمل طحاشية الجمل على المنهج .٢٦

 .بيروت –دار الفكر 
،  ، لسيدي أحمد الدردير أبو البركات تحقيق محمد عليشالدسوقي على الشرح الكبيرحاشية  .٢٧

 .بدون تاريخ،  بيروت،  نشر دار الفكر
، لابن عابدين طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت الطبعة حاشية رد المحتار على الدر المختار .٢٨

 .هـ  مصطفي الحلبي القاهرة١٤٠٧الثانية سنة 
هديـة مجلـة ، للشيخ أحمد فهمـي أبـو سـنة أرباح شهادات الاستثمار والتوفير حكم الإسلام في .٢٩

 .ھ١٤١٢الأزهر عدد المحرم 
بحث بمجلة البحـوث الفقهيـة المعـاصرة  لجيزانيلمحمد بن حسين ا، حقيقة الضرورة الشرعية .٣٠

 .ھ١٤٢٧ربيع أول لسنة  –صفر  -الصادر في محرم ) ٧٠(العدد 
 .م١٩٩٣دار الفكر بيروت : نشر، الكمال جلال الدين السيوطي  بن لعبد الرحمن، الدر المنثور .٣١
السنة ) ٢١(العدد ، بحث بمجلة المجمع الفقهي الإسلامي، محمد الزحيلي/ ، دالزحام في منى .٣٢

 . م٢٠٠٦، ھ١٤٢٧مجلة دورية يصدرها المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي لسنة ) ١٩(الـ
مجلة ، ، للقرضاوي مجلة المجمع الفقهي الإسلاميةرعاية الضرورات في الشريعة الإسلامي .٣٣

السنة الخامسة ، دورية محكمة يصدرها المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي
 . م٢٠٠٤/  ھ١٤٢٥العدد السابع عشر ، عشرة

يعقوب عبد الوهاب / للدكتور، دراسة أصولية تأصيلية، رفع الحرج في الشريعة الإسلامية .٣٤
 .فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية، ھ ١٤١٥، دار النشر الدولي /الباحسين ط

: هـ ومعه٦٧٦شرف النووي الدمشقي المتوفى   بن كريا يحييز، للإمام أبى روضة الطالبين .٣٥
منتقى الينبوع فيما زاد على الروضة من الفروع للحافظ جلال الدين السيوطي المتوفى سنة 

ود والشيخ على محمد معوض ط دار الكتب هـ تحقيق الشيخ عادل أحمد عبد الموج٩١١
 .بيروت  -العلمية 

 –سعود  بن  جامعة الإمام محمد/ الناشر –، لابن قدامة المقدسي روضة الناظر وجنة المناظر .٣٦
 .عبد العزيز عبد الرحمن السعيد/ ت د –ه ١٣٩٩الطبعة الثانية سنة  –الرياض 

: تحقيق ،بيروت –دار الفكر : الناشر، ي القزويناالله  عبديزيد أبو   بن لمحمد، سنن ابن ماجه .٣٧
 .محمد فؤاد عبد الباقي
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: تحقيق،  دار الفكر: الناشر، الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي  بن لسليمان، سنن أبي داود .٣٨
 .محمد محيي الدين عبد الحميد

 –دار الكتاب العربي : الناشر، عبد الرحمن أبو محمد الدارمي  بن لعبد االله، سنن الدارمي .٣٩
 . خالد السبع العلمي، فواز أحمد زمرلي: تحقيق، ھ١٤٠٧الطبعة الأولى،  ، بيروت

دار الكتـب العلميـة : شعيب أبو عبد الرحمن النسائي النـاشر بن ، لأحمدسنن النسائي الكبرى .٤٠
ســيد ، ســليمان البنــداري عبــد الغفــار.د: م تحقيــق١٩٩١هـــ ١٤١١الطبعــة الأولى، بــيروت

 .روي حسنـكس
الطبعة الثانية لدار القلم بدمشق ، غدةأبو مراجعة عبد الستار .، للزرقالفقهيةشرح القواعد ا .٤١

 . ھ١٤٠٩
هـ على ١٢٣٠عيسى الحلبي بالقاهرة وحاشية الدسوقي المتوفى  -، للدردير طالشرح الكبير .٤٢

 .مختصر سيدي خليل ط دار أحياء الكتب العربية بالقاهرة بدون تاريخ
 - طه  ١٠٥١صلاح البهوتي المتوفى سنة  بن  يونس  بن صورلمن ، للبهوتيشرح منتهى الإرادات .٤٣

 .م١٩٧٤مطبعة أنصار السنة المحمدية بالقاهرة سنة 
،  أحمد أبو حاتم التميمي البستي  بن حبان  بن لمحمد، صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان .٤٤

شعيب : تحقيق، م١٩٩٣ –هـ١٤١٤الطبعة الثانية، ، بيروت –مؤسسة الرسالة : الناشر
 .ؤوطالأرن

: الناشر، خزيمة أبو بكر السلمي النيسابوري  بن إسحاق  بن ، لمحمدصحيح ابن خزيمة .٤٥
 .محمد مصطفى الأعظمي. د: تحقيق، ١٩٧٠ – ١٣٩٠بيروت،  -المكتب الإسلامي 

 . القرضاوي على الإنترنت .موقع د، ، للدكتور يوسف القرضاويالضرورات الشرعية .٤٦
، دار القلم بدمشق/ ط، محمد علي البار/ ود، سباعيزهير ال/ تأليف د، الطبيب أدبه وفقهه .٤٧

 .ھ١٤١٨الطبعة الثانية سنة 
هـ المتوفى ٦٦١تيمية الحراني أبو العباس المولود سنة   بن ، لأحمد عبد الحليمالعدة شرح العمدة .٤٨

هـ تحقيق سعود ١٤١٣كان الرياض الطبعة الأولى سنة يمكتبة العب/هـ الناشر٧٢٧سنة 
 .العطيشان

مكتبـة / ط، محمد الدوسري بن دراسة ماجستير مطبوعة لمسلم، وى دراسة تطبيقيةعموم البل .٤٩
 . ھ١٤٢٠الطبعة الأولى سنة ، الرشد بالرياض

ط  ھ١٠٠٤أحمد الرملي الأنصـاري  المتـوفي سـنة  بن لمحمد ،غاية البيان شرح زبد ابن رسلان .٥٠
 .بيروت، دار المعرفة

 .م١٩٨٠ديسمبر   -  ھ١٤٠١محرم .قجاد الحق على جاد الح/ ، للشيخ فتاوى الأزهر .٥١
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/ الناشر –تيمية الحراني أبو العباس   بن عبد الحليم  بن ، لشيخ الإسلام أحمدالفتاوى الكبرى .٥٢
 .هـ تحقيق حسنين محمد مخلوف١٣٨٦دار المعرفة بيروت الطبعة الأولى سنة 

القرار رقم ، ھ١٤٠٨الدورة الرابعة المنعقد في جمادى الآخرة سنة ، فتوى مجمع الفقه الإسلامي .٥٣
 .المادة السابعة ٤/٨/٨٨د /١
الحسين النيسابوري الكرابيس نشر وزارة الأوقاف والشئون  بن  محمد  بن ، لأسعدالفروق .٥٤

 . محمد طموم. د: هـ تحقيق١٤٠٢الكويت الطبعة الأولى،  –الإسلامية 
سنة ، الثالثةالطبعة ، هـ١٤٠٥الطبعة الثانية سنة  –دار الفكر / ، للزحيلي طالفقه الإسلامي .٥٥

 .ه١٤١٧
الطبعة ، للشيخ جاد الحق من سلسلة البحوث الإسلامية ،الفقه الإسلامي مرونته وتطوره .٥٦

 .م١٩٩٥ – ھ١٤١٦الثالثة للسنة السابعة والعشرون 
، دار الفكر المعاصر: عبد السلام السلمي الناشر  بن ، لعبد العزيزالفوائد في اختصار المقاصد .٥٧

 .إياد خالد الطباع: تحقيق ھ١٤١٦الأولى دمشق الطبعة  –دار الفكر 
 –المكتبة التجارية الكبرى : الناشر، لعبد الرؤوف المناوي، فيض القدير شرح الجامع الصغير .٥٨

 .مصر الطبعة الأولى
لمؤسسة العربية للطباعة ط ا –يعقوب الفيروز أبادي  بن  ، لمجد الدين محمدالقاموس المحيط .٥٩

 .بدون سنة طبع  ،وتيروالنشر ب
 .لابن رجب، قاعدة الذهبية في المعاملات الإسلامية لا ضرر ولا ضرارال .٦٠
الريان  :مؤسس–ط ه ٦٦٠عبد السلام المتوفى سنة  بن  ، للعزقواعد الأحكام في مصالح الأنام .٦١

 .م١٩٩٠ -ه١٤١٠بيروت سنة 
دار المنار بالقاهرة سنة / ، لمحمد بكر إسماعيل ط القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه .٦٢

 .ھ١٤١٧
الطبعة ، دار الترمذي/ ط، عزت الدعاس/ جمع وإعداد د، القواعد الفقهية مع الشرح الموجز .٦٣

 . م١٩٨٩ – ھ١٤٠٩، دمشق، الثالثة
دار بلنسيه للنشر والتوزيع / ط، ٢٥٠، ٢٤٩صالح السدلان ص /، للدكتورالقواعد الكبرى .٦٤

 .ھ١٤١٧بالرياض سنة 
فهرسة / ط، عبد العزيز العجلان بن  عبد االله/ ر، للدكتوالقواعد الكبرى في الفقه الإسلامي .٦٥

 . مكتبة الملك فهد الوطنية
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عبد العظيم المكي الرومي الموري   بن ، لمحمدالقول السديد في بعض مسائل الاجتهاد والتقليد .٦٦
، جاسم مهلهل الياسين: تحقيق١٩٨٨الكويت الطبعة الأولى،  –دار الدعوة : الحنفي الناشر

 .عدنان سالم الرومي
دار الفكر بيروت سنة /ط، ت هلال مصيلحي، ، لإمام البهوتيشاف القناع  على متن الإقناعك .٦٧

 .ه ١٤٠٢
نسـبة إلى (عبد الغني الشهير بـالجراحي  بن عبد الهادي بن محمد بن لإسماعيل، كشف الخفاء .٦٨

الشــافعي العجلــوني  ) رين بالجنــةـرة المبشـــالجــراح أحــد الصــحابة العشــ بــن أبي عبيــدة
 .الدمشقي

مؤسسة : والناشر، حسام الدين المتقي الهندي  بن لعلي، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال .٦٩
 .م١٩٨٩بيروت  -الرسالة 

 ،بـيروت –دار صـادر : النـاشر، ريـالأفريقي المص منظور بن مكرم بن ، لمحمدلسان العرب .٧٠
 . الطبعة الأولى

 -دار الفكر، بيروت : الناشر، الهيثمي أبي بكر بن  نور الدين علي، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد .٧١
 .هـ ١٤١٢

ر فخـــر الـــدين ـ، للإمـــام الأصـــولي النظـــار المفســـالمحصـــول في علـــم أصـــول الفقـــه .٧٢
م دراسـة وتحقيـق ١٢٠٩ -ه  ١١٤٩/ ه ٦٠٦ -ه  ٥٤٤الحسـين الـرازي  بن عمر بن محمد

م ١٩٩٢ -هــ  ١٤١٢الدكتور طه جابر فياض العلواني ط مؤسسة الرسـالة  والطبعـة الثانيـة 
 .٢٢٠ص  ٥شارع سوريا ج -مؤسسة الرسالة بيروت 

دار التراث  -هـ تحقيق أحمد محمد شاكر ط ٤٥٦، لابن حزم الظاهري المتوفى سنة المحلى .٧٣
 .القاهرة

، مكتبة لبنان ناشرون: الناشر، عبد القادر الرازي  بن أبي بكر  بن لمحمد، مختار الصحاح .٧٤
 .خاطر محمود: ت -ھ ١٤١٥طبعة جديدة، ،  بيروت

دار : الناشر، عبد االله أبو عبد االله الحاكم النيسابوري بن  لمحمد، المستدرك على الصحيحين .٧٥
مصطفى عبد القادر : تحقيق. م١٩٩٠ – ھ ١٤١١الطبعة الأولى،  ، بيروت –الكتب العلمية 

 .عطا
 –ة دار الكتب العلمي: الناشر، محمد الغزالي أبو حامد بن  لمحمد، المستصفى في علم الأصول .٧٦

 .محمد عبد السلام عبد الشافي: تحقيق  ھ١٤١٣الطبعة الأولى، ، بيروت
دار المأمون للتراث : الناشر، المثنى أبو يعلى الموصلي التميمي  بن علي  بن  لأحمد، مسند أبي يعلى .٧٧

 ). حسين سليم أسد: تحقيق. م١٩٨٤ – ١٤٠٤الطبعة الأولى، ، دمشق –
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/ ط –محمد المقري الفيومي  بن  للرافعي للعلامة أحمد ،المصباح المنير في غريب الشرح الكبير .٧٨
 .تصحيح مصطفى السقا –بدون سنة الطبع  –مصطفى البابي بمصر 

 م ١٩٩١، للشيخ محمد السيد  طنطاوي الطبعة الثالثة معاملات البنوك وأحكامها الشرعية .٧٩
بيروت سنة / ط هـ  ٦٢٠قدامه المقدسي المتوفى سنة  بن  محمد بن  أحمد  بن ، لعبد اهللالمغني .٨٠

 .  هـ ١٤٠٥
مطابع دار ، محمد أبو الأجفان/تحقيق الدكتور، ، لابن زغيبة عز الدينالمقاصد العامة للشريعة .٨١

 .ھ١٤١٧ –ط الأولى ، الصفوة للطباعة والنشر
تيسير  :تحقيق، هـ٧٩٤المتوفى سنة ، بهادر الزركشي بن  لبدر الدين محمد، المنثور في القواعد .٨٢

 .هـ١٤٠٥ة الثانية الطبع.  فائق أحمد
هـ المتوفى ١٢٧٥ضويان المولود سنة  بن سالم بن محمد بن براهيملإ، منار السبيل شرح الدليل .٨٣

هــ تحقيـق عصـام ١٤٠٥الناشر مكتبة المعارف بالرياض الطبعة الثانية سـنة  –هـ  ١٣٥٣سنة 
 .القلعجي

دار المعرفـة : الناشر، يموسى اللخمي الغرناطي المالك بن لإبراهيم، الموافقات في أصول الفقه .٨٤
 .عبد االله دراز: تحقيق، بيروت –
، الكويت –وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية : عن ةصادر، الكويت -الموسوعة الفقهية  .٨٥

الطبعة الثانية، دار السلاسل الكويت : ٢٣-١الأجزاء .)هـ١٤٢٧ -هـ ١٤٠٤من : ( الطبعة
الطبعة : ٤٥ - ٣٩الأجزاء  ،مصر –صفوة الطبعة الأولى، مطابع دار ال: ٣٨ - ٢٤الأجزاء 

 .الوزارة ةالثانية، طبع
مكتبـة / ط، جمع وترتيب الشـيخ الـدكتور محمـد صـدقي البورنـو، موسوعة القواعد الفقهية .٨٦

 .دار ابن حزم، التوبة
لبنـان  /مؤسسـة الرسـالة. ، د وهبة الزحيلينظرية الضرورة الشرعية مقارنة بالقانون الوضعي .٨٧

 .هـ١٤٠٢لعام 
: الناشر. ، للإمام الشوكاني الطبعة الأخيرة بدون سنة طبعالأوطار شرح منتقى الأخيار نيل .٨٨

 .تعليقات يسيرة لمحمد منير الدمشقي: إدارة الطباعة المنيرية ومع الكتاب
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 ١٤٥  .....................................................................................  الملـخص
 ١٤٦  ........................................................................................  المقدمة

 ١٤٩  .................................الضرورات تبيح المحظورات: الدراسات السابقة حول قاعدة
 ١٥٠  .................................................................  أسباب اختيار الموضوع

 ١٥١  ............................................................................  خطة البحث
 ١٥٢  ............................................................................  منهج البحث

 .........................................  ١٥٣ 
 ١٥٣  .....................................  معنى الضرورة في اللغة والاصطلاح :المطلب الأول

 ١٥٤  ......................................................  معنى الضرورات في الاصطلاح �
 ١٥٨  ........................  والمراد بها في القاعدة، حًامعنى الإباحة لغةً واصطلا :المطلب الثاني

 ١٦١  ................................................................  حكم العمل بالضرورة�
 ١٦٣  .......................................  معنى المحظورات لغة واصطلاحًا :المطلب الثالث
 ١٦٥  .....................  الضرورات تبيح المحظورات: المعنى الإجمالي لقاعدة :المطلب الرابع

  .....................  ١٦٨ 
 ١٦٨  ...  وأهميتها في الفقه الإسلامي "الضرورات تبيح المحظورات" أدلة قاعدة :المطلب الأول

 ١٦٨  .......................  اعتبار الضرورات تبيح المحظورات الأدلة من القرآن الكريم على :أولاً 
 ١٧٠  ..................................  الضرورات تبيح المحظورات: الأدلة من السنة على أن :ثانيًا
 ١٧٢  ..........................................  "الضرورات تبيح المحظورات"أهمية قاعدة  �

 ١٧٥  ................................ ضوابط الضرورات التي تبيح المحظورات :المطلب الثاني
 ١٧٥  .................................  أن تكون الضرورة متحققة بالفعل: الضابط الأول

 ١٧٦  ...........................................  أن تكون الضرورة ملجئة: ط الثانيالضاب
ر الضرورة بقدرهاأن تق: لثالثالضابط ا  ١٨٠  .........................................  دَّ

 ١٨٢  ..........................................................  واجب المسلم نحو الضرورة �
 ١٨٣  ............... ورة بوسيلة أخرى غير فعل المحظورتعذر دفع الضر: الضابط الرابع
 ١٨٣.أكبر من الضرر الحاصل بهاألا يترتب على العمل بالضرورة ضرر : الضابط الخامس

  ...............................  ١٨٥ 
 ١٨٦  ........  تطبيقات فقهية معاصرة توافرت فيها الضوابط الشرعية للضرورة :المطلب الأول

 ١٨٦  .......................................  جواز الرمي بمنى للحاج ليلاً للضرورة) ١(
جواز السعي فوق سقف المسعى والصلاة إلى هواء الكعبة أو قاعها، وكذا حكم ) ٢(

 ١٩١  ....................................  .الطواف فوق أسطحة الحرم وأروقته للضرورة
 ١٩٥  ........................  .لى إنسان حي للضرورةنقل الأعضاء من إنسان ميت إ) ٣(



JK 
  

  
  

J٢٣٦K 

 ١٩٨  ...............................................  جواز نقل الدم بأجرة للضرورة) ٤(
 ٢٠٠  .......................................  العضو المريض واستئصاله للضرورة بتر) ٥(
 ٢٠١  ...............................  .نقل الأعضاء من إنسان حي إلى آخر للضرورة) ٦(
 ٢٠٣  ....... .لا يجوز نقل عضو من إنسان حي يعطل زواله وظيفة أساسية في حياته ) ٧(
 ٢٠٣  ............... رجل إلى امرأة أو العكس للضرورة جراحة تصحيح الجنس من) ٨(
 ٢٠٤  .............................................  جواز التلقيح الصناعي للضرورة) ٩(
 ٢٠٥  ................  ورة وتحملاً لارتكاب أخف الضررينجواز الإجهاض للضر)١٠(
 ٢٠٦  ....................  ا على الضروريات التي يجب حفاظهاتحريم التعقيم حفاظً ) ١١(
 ٢٠٨  ..........................  وسائل منع الحمل المؤقتة للضرورةجواز استخدام ) ١٢(
 ٢٠٩  ............................................... سفر المرأة بغير محرم للضرورة) ١٣(
 ٢١٠  ..  مارها عند عدم وجود أمين للضرورةإيداع النقود في البنوك لحفظها أو استث) ١٤(
 ٢١١  ......................................  واز النظر واللمس للعلاج للضرورةج) ١٥(
ة أو الجوع أو العطش والتداو) ١٦(  ٢١٢  .......  ي بالنجس للضرورةجواز  الخمر للغُصَّ
 ٢١٣  .  .لا يجب غسل ما تحت حشو الأسنان وغطاؤها  في الوضوء والغسل للضرورة)  ١٧(

 ٢١٥  ....................تستوف ضوابط الضرورة الشرعيةتطبيقات معاصرة لم  :المطلب الثاني
 ٢١٥  .. .لا يجوز التداوي بالمسكرات والمخدرات مع وجود البديل استنادًا للضرورة) ١(
 ٢١٧  .......................  .خوفًا من الفقر استنادًا للضرورة  لا يجوز تحديد النسل) ٢(
 ٢١٨  ...........  .لا يجوز العمل في الفنادق والملاهي ودور الرقص استنادًا للضرورة) ٣(
 ٢١٩  .....................  .لا يجوز تبرير التكاسل عن الفرائض في أوقاتها بالضرورة) ٤(
 ٢٢٠  ....................  .ورةلا يجوز إباحة ربا البنوك مطلقًا استنادًا إلى قاعدة الضر) ٥(
 ٢٢٢  ...................  لا يجوز السماح ببيع الخمور والمحرمات في البلاد الإسلامية) ٦(
 ٢٢٣  ...........................................  .لا يجوز التأمين التجاري للضرورة) ٧(

 ٢٢٥  ........................................................................................  الخاتمة
 ٢٢٥  .......................................................................  بحث وتوصياتهنتائج ال

 ٢٢٩  ......................................................................مصادر البحث ومراجعه
 ٢٣٦  ......................................................................................  الفهرس
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